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إن أول الشكر والثناء وآخره الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علینا من جزیل فضله 
ة  تباعا لسنّ ٕ وعظیم عطائه، فالحمد الله الذي أتم علینا نعمة التوفیق لإتمام هذا العمل، وا

م: " "، فلا یسعني  من لم یشكر الناس لم یشكر االله الهادي المصطفى صلى االله علیه وسلّ
لجزیل عرفانا مني بالجمیل اللمسات الأخیرة لهذا البحث إلاّ أن أتوجه بالشكر اوأنا أضع 

ه من جهد مخلص وما بذل" لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث  مزیتي فاتح " للدكتور 
  ه لي من إرشادات وملاحظات قیمة.في سبیل إثراء هذا البحث وما قدم

دفعة الماستر في ن یأشرفوا على تكو كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل الذین 
وأسرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وكل من ساهم في نجاح هذا البحث  الإداري،القانون 

  العلمي من قریب أو بعید.
ــــة-عباس لغرور  جامعة إلى والشكر والاحترام التقدیر كل وأخیرا  ــــ ــــ  .-خنشلــــ

 
 

 
 
 
 

  زاوية أسماء   
  

 



 
 

  ،والأرق التعب أعیاه بقلم تحیط بأنامل
 یوم هو حیاتي من جدید فجر لبزوغ وفرح التجمع بعد الفراق یشوبه حزن واحد آن في

 هذا.. تخرجي
ق مجراها من وغیّر بصمة حیاتي في ترك من لكل كلمات أضع سوف ّ  توسیع في وعم

 العلمیة مداركي
 "صغیرا ربیاني كما ارحمهما ربي وقلفیهما " تعالى قال من إلى

 الذي الجمیل النبع إلى رآني إذا تبسم الذي الوجه إلى رعاني برحمته الذي القلب إلى
 ."زینب" الغالیة  أمي.......سقاني

  والدي  إلى وصبر بحكمة الحیاة سلم أرتقي أن علمني من...وشقى سعى من إلى
 ."عبد الحمید"

  إلى كل العائلة الكریمة.
  إلى كل صدیقاتي.

  علمني حرفا. إلى كل من
إلى كل ذي عقل مفكر وضمیر حي، إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة 

 تنیر لنا مسیرة العلم والنجاح إلى " أساتذتي الكرام "
  
  

 زاوية أسماء 



 قائمة المختصرات
 

 قائمة المختصرات:

  المختصرة الكلمة المعنى

  ق.إ.م.إ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 ص الصفحة

  ج  الجزء

  ند س   لنشردون سنة ا

  د د ن   دون دار النشر

  د ب ن  دون بلد النشر

  د ط  دون طبعة

  ط  الطبعة
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  :الفصل الأول: رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة لقرار تأدیب المحامي
نجاح أي قاعدة قانونیة في الدولة بكیفیة معالجة القضاء لفحواه وتفسیرها، لهذا كان  یرتبط   

  لمبدأ المشروعیة دورا هاما في خضوع جمیع أعمال وتصرفات الجهة المختصة للقانون.
لا  ٕ ـــانون، وا ـــة مـــع حكـــم الق ـــاق تصـــرفات الســـلطة التأدیبی ـــدأ المشـــروعیة وجـــود اتف ویقتضـــي مب

مشــروعة ممــا یســتوجب إلغاءهــا والأصــل أن هــذه التصــرفات  أصــبحت هــذه التصــرفات غیــر
ثبات عدم صـحة الجهـة المختصـة أي  ٕ تتمتع بقرینة الصحة والمشروعیة حتى یثبت العكس، وا

فالقرار التـأدیبي شـأنه شـأن  1عدم مشروعیتها یقع على عاتق المدعي، ومن ثم على القاضي،
ة یخضع لرقابة القضـاء التـي تعـد ضـمانة كافة القرارات الإداریة التي تصدرها الجهة المختص

أساســیة یتمتـــع بهـــا المهنـــي فـــي المجـــال التـــأدیبي والتــي كفلهـــا المشـــرع مـــن أجـــل حمایتـــه مـــن 
تعسف الجهة المختصة لاستعمال سلطة التأدیب، ویمنح للقاضي الإداري سلطة رقابـة القـرار 

ضـائیة فـي الواقـع العملـي، التأدیبي المتخذ ضد المهني (المحامي) من أجل تكـریس الرقابـة الق
 2ولا بـــد للقاضـــي الإداري أن یبحـــث فـــي مـــدى تـــوافر القـــرار التـــأدیبي علـــى أركانـــه الخارجیـــة.

  وعلیه من هذا المنطلق تم تقسیم الفصل الأول إلى ثلاث مباحث:
  .المبحث الأول: الرقابة القضائیة على ركن الاختصاص

  .لالمبحث الثاني: الرقابة القضائیة على ركن الشك
   .المبحث الثالث: الرقابة القضائیة على ركن الإجراءات

  وسیتم التعرض لكل منها من خلال ما یلي:   
  
  
  

                                                             
العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، الــوجیز فــي إثبــات التقاضــي فــي المنازعــات الإداریــة، د ط، دار الكتــاب الحــدیث، مصــر،  عبــد 1

  .  265، ص 2008
  .265عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع نفسه، ص  2
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    :المبحث الاول: الرقابة القضائیة على ركن الاختصاص
إن صــدور القــرار التأدیــب ضــد المحــامي یســتلزم وجــود ســلطة قضــائیة تتــولى الــردع وهنــا    

یأتي دور القاضي الإداري من خلال ممارسته لسلطة الرقابة على واحدة من الأركان الشـكلیة 
للقرار التأدیب محل الطعن، والتي تتمثل في ضرورة أن یكون هذا القرار صـادر عـن السـلطة 

ـــي تبـــادر بالاختصـــاص المنـــوط لهـــا قانونـــا فـــي اتخـــاذ المختصـــة بالتأد یـــب، هـــذه الأخیـــرة الت
صــدار القــرار التــأدیبي والتــي یفــرض علیهــا أن تفرغــه فــي قالــب شــكلي، إلــى جانــب إتباعهــا  ٕ وا
لجملة من الإجراءات التي یجب التقید بها عند ممارسة عملیة التأدیب. وستتم دراسة ذلك من 

الأول یتنــاول الســلطة المختصــة بالتأدیــب، والثــاني  مطلبــین:خــلال تقســیم المبحــث الأول إلــى 
  یتناول صور عدم اختصاص السلطة، وسیتم بیان ذلك من خلال ما یلي:

  :المطلب الأول: السلطة المختصة بالتأدیب
لا یمكن القول بوجـود قـرار تـأدیبي إلا إذا صـدر عـن السـلطة المختصـة بالتأدیـب، ویقصـد    

قانونـــا ممارســـة وظیفـــة التأدیـــب. ویقصـــد بالســـلطة التأدیبیـــة صـــاحبة بهـــا الجهـــة المخـــول لهـــا 
الاختصـــاص بتوقیـــع العقوبـــات التأدیبیـــة المنطویـــة علـــى الحرمـــان مـــن التمتـــع بـــبعض أو كـــل 
المزایـا، وذلــك علــى ضـوء الأوضــاع المحــددة قانونـا فــي حالــة ارتكـاب إخــلال بواجبــات المهنــة 

یبي، بالإضــافة إلــى وجــود تعریفــات أخــرى كلهــا فهــي تمثــل أســاس النظــام التــأد 1ومقتضــیاتها،
تنصب حول فكرة أن السلطة التأدیبیة هي الجهة المخولـة قانونـا بتسـلیط وتوقیـع العقوبـة علـى 
المهنــي الــذي یخــل بواجباتــه المهنیــة، وســیتم التطــرق إلــى كــل مــن تعریــف اختصــاص ســلطة 

عتبـــاره الجهـــة المخـــول لهـــا التأدیـــب فـــي الفـــرع الأول، ومجلـــس التأدیـــب لمنظمـــة المحـــامین با
  اختصاص التأدیب في الفرع الثاني.

  
  
  

                                                             
  .  52، ص 2004محمد ماجد یاقوت، شرح الإجراءات التأدیبیة، د ط، شركة الجلال للطباعة، مصر،  1
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  :اختصاص سلطة التأدیبتعریف الفرع الأول: 
وقــــد وجــــدت لــــه تعریفــــات  1یعتبــــر الاختصــــاص أول شــــروط صــــحة القــــرار التــــأدیبي،  

متعددة: إذ عرف على أنه: "القدرة أو المكنة أو الصلاحیات المخولة لشخص أو جهـة إداریـة 
علـى القیــام بعمـل معــین علـى الوجــه القــانوني" لـذلك یمكــن القـول بــأن الاختصـاص فــي مجــال 

قهیــة التــي القــانون الإداري یشــابه الأهلیــة فــي القــانون الخــاص، علــى الــرغم مــن الانتقــادات الف
فـالفرق بینهمــا یظـل واضـحا، فالأهلیـة علــى صـعید القـانون الخـاص عبــارة  2تثـور بهـذا الشـأن،

عــن رخصــة یســتعملها الفــرد أو لا یســتعملها، ولعلــه یكلــف غیــره للقیــام بالتصــرف نیابــة عنــه. 
بینمــا علــى صــعید القــانون لا یمكــن للجهــة المختصــة كأصــل عــام نقــل اختصاصــها إلــى جهــة 

   3في حدود ما یسمح به القانون صراحة.أخرى إلا 
ولكــي یصـــدر القـــرار التـــأدیبي صـــحیحا ومشـــروعا، لابـــد أن یصـــدر ممـــن یملـــك الاختصـــاص 
بإصداره من أعضاء السلطة التأدیبیة فإذا صدر القرار من غیر السلطة المختصة بـذلك فإنـه 

اء الإداري. یكون مشوبا بعیب عـدم الاختصـاص معرضـا للإلغـاء عنـد الطعـن فیـه أمـام القضـ
وهذا العیب یأخذ أحد الصورتین، صورة عدم الاختصـاص الجسـیم وصـورة عـدم الاختصـاص 

   4البسیط.
  الفرع الثاني: مجلس التأدیب في منظمة المحامین:

یعتبر مجلس التأدیب الجهة التي تملك صـلاحیة تأدیـب المحـامي. وهنـاك مـن یعتبـره هیئـة    
فــي معــرض  أحمــد محیــووفــي هــذا الصــدد یــرى الأســتاذ  قضــائیة حقیقیــة مــن الدرجــة الأولــى.

ــدة للنقابــات المهنیــة بأنــه: "بغــض النظــر عــن صــفة الجهــة  ــه عــن مجــالس التأدیــب العائ حدیث

                                                             
  .67، ص 2005محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة( الغرفة الإداریة)، د ط، دار العلوم، الجزائر،  1
  .94، ص 2008محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، د ط، دار العلوم، الجزائر،  2
، دار 01عمــار بوضــیاف، دعــوى الإلغــاء فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة (دراســة تشــریعیة، فقهیــة، قضــائیة)، ط  3

  .171، ص 2010الجسور، الجزائر، 
   .463، ص 2003عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، د ط، منشأة المعارف، مصر،  4
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المصدرة للقرار، وشـكل نشـاطها فـإن الهیئـة تكـون طبیعتهـا قضـائیة باعتبـار أن مهمتهـا تتمثـل 
  1بالفصل بالمنازعات ".

هیئـة ذات طـابع قضـائي،  جهتـه فیـرى بـأن منظمـة المحـامینمـن  رشـید خلـوفيأما الأستاذ    
   2وذلك بسبب نشاط لجنتها الوطنیة للطعن.

أن یكون الطعن المقرر في قانون المحاماة طعنا بـالنقض، مسـتندا  شیهوبویرجح الأستاذ    
فـي ذلـك إلـى كــون قـانون المحامـاة، والــذي یـنص علـى أنــه لـیس للطعـن أثــر موقـف وهـذه مــن 

عن بالنقض ومن خلال ذلك فـإن قـرار لجنـة الطعـن المختصـة لـیس قـرارا إداریـا خصائص الط
  3بحكم تشكیلة اللجنة وبحكم درجتها كجهة استئناف في مسائل التأدیب.

وقد اتخذ مجلس الدولة موقفا صریحا عندما اعتبر القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس    
طة إداریــة مركزیــة بمعنــى أنهــا قــرارات إداریــة الأعلــى للقضــاء بمثابــة قــرارات صــادرة عــن ســل

  4ولیست قرارات قضائیة.
ومن هذا المنطلـق یعتبـر الأمـر كـذلك بالنسـبة لقـرارات مجلـس التأدیـب لمنظمـة المحـامین وقـد 
نشرــت مجلــة مجلــس الدولــة عــددا معتبــرا مــن قــرارات المجلــس المتعلقــة بالموضــوع یتبــین مــن 

المرفــوع هــو فــي جــل الحــالات طعــن بالإبطــال ولــیس دراســة الحــالات المعروضــة أن الطعــن 
طعنــا بــالنقض بمــا یفیــد أن موقــف المجلــس مــن تكییــف طبیعــة القــرارات التأدیبیــة هــو موقــف 

  ثابت ومنسجم.
ن  ٕ وهــذا یؤكـــد أن القـــرارات التأدیبیـــة هـــي قـــرارات ذات طـــابع إداري ولیســـت أعمـــالا قضـــائیة وا

   5عتها القانونیة.صدرت عن لجان أو هیئات أغفل المشرع حسم طبی
                                                             

  .49 -48، ص ص 1992المنازعات الإداریة، د ط، دیوان مطبوعات الجامعیة، الجزائر،  أحمد محیو، 1
، ص ص 2002رشـــید خلـــوفي، القضــــاء الإداري، (تنظـــیم واختصـــاص)، د ط، دیــــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائــــر،  2

189- 194.   
، ص 1999بوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ، دیــوان المط02مســعود شــیهوب، المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداریــة، د ط، ج  3

222.  
  .35، ص 2005، 06مجلة مجلس الدولة، الاجتهاد القضائي، العدد رقم  4
  .36مجلة مجلس الدولة، المرجع نفسه، ص  5



ب المحاميالفصل الأول         رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة لقرار تأدی  
 

 
12 

وقد أكد مجلس الدولة، في الطعن بالإبطال مرفوع من طرف وزیر العدل ضد قرار صادر    
مبـــدأ  24/06/2002عـــن الغرفـــة الوطنیـــة للمحضـــرین أكـــد فـــي حیثیـــات قـــراره المـــؤرخ فـــي 

اختصاصــه للفصــل ابتــدائیا ونهائیــا فــي الطعــون بالإلغــاء المقدمــة ضــد القــرارات التنظیمیــة أو 
 09ردیة الصـادرة عـن السـلطات الإداریـة المركزیـة للمنظمـات المهنیـة الوطنیـة طبقـا للمـادة الف

    98/01.1من القانون العضوي 
وینتخــب مجلــس منظمــة المحــامین مــن بــین أعضــائه، مجلســا للتأدیــب، یتكــون مــن ســبعة    

بیـة المطلقـة سـنوات، بـالاقتراع السـري وبالأغل 03أعضاء من بینهم النقیب رئیسا، وذلك لمـدة 
یومـا  20في الدورة الأولى وبالأغلبیة النسبیة في الدورة الثانیة، ویكـون ذلـك بالانتخـاب خـلال 

  2الموالیة لانتخابات مجلس المنظمة.
ذا كانــت منظمــة المحــامین     ٕ عــدة مجــالس، فــلا یجــوز أن یتضــمن مجلــس التأدیــب  تشــملوا

ـــر مـــن  ـــس قضـــائي واحـــد أو أكث ـــرة اختصـــاص مجل  3بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال مـــن نفـــس دائ
ذا وقــــع مــــانع لــــرئیس المجلــــس التــــأدیبي، یــــرأس العضــــو الأكثــــر أقدمیــــة مجلــــس  ٕ أعضــــاء. وا

  3التأدیب.
لأخطــاء المهنیــة التــي والمجلــس التــأدیبي، یعتبــر هیئــة قضــائیة اســتثنائیة یخــص بالفصــل فــي ا

یرتكبها المحامون المسجلون في الجدول أو المسجلون في قائمة التدریب كما یستطیع إصدار 
مقررات تأدیبیة في كل الأفعال التي یقوم بها المحامون فـي حیـاتهم الیومیـة، والتـي مـن شـأنها 

ة أو غیـــر إلحــاق الضــرر بمهنــة المحامــاة، وبغــض النظـــر عمــا إذا كانــت هــذه الأفعــال مهنیــ
    4مهنیة، المهم أن یقوم بها أحد المحامین.

                                                             
  .171، ص 2002، 02مجلة مجلس الدولة، العدد منشور بقرار  1
 55، المتضـــمن تنظـــیم مهنـــة المحامـــاة، جریـــدة عـــدد 2013أكتـــوبر  29المـــؤرخ فـــي  07/ 13مـــن القـــانون  115 المـــادة 2

  .2013أكتوبر  30الصادرة في 
  .439، د د ن، د ب ن، د س ن، ص 01مولاي ملیاني بغدادي، المحاماة في الجزائر، د ط، ج  3
  .439مولاي ملیاني بغدادي: المرجع نفسه، ص  4
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ـــه ضـــد     ـــة إلی ـــدعوى والإجـــراءات المتبعـــة المحال ـــي ال ـــأدیبي بـــالنظر ف ـــس الت ویخــتـص المجل
ولا یسـتطیع  المحــامي  13/07مــن القـانون رقــم  116المحـامي، وهـذا مــا نصـت علیــه المـادة 

ـــة التأدیبیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانو  ن المحامـــاة إذا أخـــل بالمســـؤولیة الإفـــلات مـــن العقوب
  1من نفس القانون. 118الجزائیة أو المدنیة وهو ما نصت علیه المادة 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، المرجع السابق. 07/ 13م القانون رق 1
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  :المطلب الثاني: صور عدم اختصاص السلطة
الوجه المبني على عدم الاختصاص أو تجاوز السـلطة مـن حـالات الطعـن بـالنقض  یشكل   

مــن ق.إ.م.إ، والملاحــظ أن المشــرع قــد میــز بــین حالــة  358التــي أوردهــا المشــرع فــي المــادة 
عدم الاختصاص وحالة تجاوز السلطة، بأن أفـرد لكـل عیـب جـزاء. وهـذا مـا سیتضـح بدراسـة 

  هذا المطلب.
  :عدم الاختصاص : تعریفالفرع الأول

عدم الاختصاص بوجه عام هو "عدم القدرة القانونیة على القیام بتصرف معـین فـي نطـاق    
القــرارات الإداریــة وهــو صــدور القــرار مــن ســلطة غیــر الســلطة المختصــة بإصــدار هــذا القــرار 

ویعـــــرف الفقـــــه والقضـــــاء الإداریـــــین عیـــــب عـــــدم  1طبقـــــا للقواعـــــد والقـــــوانین واللـــــوائح النافـــــذة،
الاختصاص بأنه: "عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معـین جعلـه المشـرع مـن سـلطة هیئـة 

ولقد كان عیب عدم الاختصاص أول وجه من وجوه الإلغاء الذي تقـرر أمـام  2أو فرد آخر ".
ى شـدة وضـوح هـذا العیـب إذ مجلس الدولة الفرنسي من الناحیة التاریخیة، ولعل ذلك راجـع إلـ

أن المشرع قد وزع الاختصاصات الإداریة على أعضاء السلطة الإداریة على نحو معین فإذا 
مورس اختصاص من هذه الاختصاصات بواسطة من لم یمنحه القانون السلطة مباشرته وقع 

  3التصرف باطلا مستحق الإلغاء.
تصـاص فـي القــرارات الإداریـة یقصــد مـن خـلال التعــاریف السـابقة یتضـح أن موضــوع الاخ   

به: "القدرة القانونیة على مباشرة عمـل إداري معـین ". ومـن هنـا فقواعـد الاختصـاص هـي مـن 
صمیم أعمال المشرع فیحدد للسلطة التشریعیة اختصاصـها ومجـال عملهـا وللسـلطة القضـائیة 

دد أیضـــا اختصاصـــها ومجـــال عملهـــا بمـــا تتضـــمن مـــن هیاكـــل قضـــائیة كثیـــرة ومتنوعـــة، ویحـــ

                                                             
، دار قنــدیل للنشــر والتوزیــع، 01إبــراهیم ســالم العقیلــي، إســاءة اســتعمال الســلطة فــي القــرارات الإداریــة، دراســة مقارنــة، ط  1

  .78، ص 2008الأردن، 
، 2002نــواف كنعــان، القضــاء الإداري، د ط، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع والــدار العلمیــة الدولیــة للنشــر والتوزیــع، عمــان،  2

   .55ص 
  .55نواف كنعان، المرجع نفسه، ص  3
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للســـلطة التنفیذیـــة اختصاصـــها ومجـــال عملهـــا بمـــا تتضـــمنه مـــن هیاكـــل إداریـــة كثیـــرة مركزیـــة 
ومحلیــة وكمــا كانــت قواعــد الاختصــاص عمــل منــوط بالمشــرع فهــو الــذي یحــدد المهــام ویــوزع 

  1الأدوار.
یـة ویترتب على ذلك اعتبار هذه القواعد من النظام العـام وهـو مـا یـؤدي إلـى النتـائج القانون   

  التالیة:
لا یجوز للإدارة إبرام اتفاق مع الأفراد لتغییر قواعد الاختصاص طالما تم ضبطها وتحدیدها   -1

  من جانب المشرع.
یحق للطاعن صاحب الصفة والمصلحة إثارة الـدفع بعـدم الاختصـاص فـي أي مرحلـة كانـت   -2

  علیها الخصومة، كما یجوز للقاضي إثارة ذات الدفع من تلقاء نفسه.
  جوز للإدارة التخلل من قواعد الاختصاص ولو في حالات الضرورة أو الاستعجال.لا ی  -3
لا یجوز تصحیح عیب الاختصاص بإجراء لاحق یتمثل في مصادقة الجهـة المختصـة علـى   -4

   2القرار الإداري الصادر عن جهة غیر مختصة.
  :الفرع الثاني: صور عدم الاختصاص

اتفق الفقه على وجود صورتین لعدم الاختصاص، هما عـدم الاختصـاص الجسـیم وهـو مـا    
یعــرف باغتصـــاب الســـلطة وعــدم الاختصـــاص البســـیط، الأول یجعــل القـــرار منعـــدما ویصـــبح 
مجــرد واقعــة مادیــة لا تلحقــه حصــانة ولا یزیــل عیبــه فــوات المیعــاد والطعــن فیــه، أمــا العیــب 

لا إلا أنـه لا یفقـد القـرار الإداري مقوماتـه ویتحصـن مـن الإلغـاء البسیط فیجعل من القـرار بـاط
  بمرور المیعاد المحدد للطعن.

  
  

                                                             
، 0520، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 06أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، ط  1

   .  87ص 
  .87أحمد محیو، المرجع نفسه، ص  2
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  :أولا: عدم الاختصاص الجسیم
یطلق علیـه الفقـه والقضـاء علـى عـدم الاختصـاص الجسـیم اصـطلاحا "اغتصـاب السـلطة"    

ین؛ الأولــى أن اغتصــاب الســلطة إنمــا یوجــد حــالت LAFEBIEREحیــث یــرى الفقیــه لافــوبیر 
تتعلق بصدور قـرار مـن فـرد عـادي لـم یمنحـه القـانون أو التنظـیم أي سـلطة لـذلك، أمـا الثانیـة 

نمــا فــي  فــي الوظیفــة الإداریــة اإداریــة لا یــدخل مطلقــغیــر جهــات صــدور قــرار مــن بتتعلــق  ٕ وا
 اختصاص السلطة التشریعیة والقضائیة فالقرار الذي یصدره الفرد مجرد من قوة التقریر وذلك

  الذي تصدره الإدارة قرار لا یعد معیبا فحسب بل یعد معدوما لا أثر له.
أضاف إلى الحالتین السابقتین حالة جدیـدة وهـي اعتـداء  RAPHEL ALIBETأما الفقیه    

واعتــداء عضــو التنفیــذ فــي هــذه الســلطة التنفیذیــة المركزیــة علــى ســلطات الهیئــات اللامركزیــة 
  1الهیئات على اختصاصها.

         :ثانیا: عدم الاختصاص البسیط
عدم الاختصاص البسیط یختلف عـن اغتصـاب السـلطة أو عـدم الاختصـاص الجسـیم فـي    

نمــا یجعلـه قـابلا للإلغــاء فقـط، فـالقرار الإداري یبقــى  ٕ أنـه لا یـؤدي إلــى انعـدام القـرار الإداري وا
سـتقرة فـي القضـاء الإداري نافذا حتى یصدر القضـاء حكمـه أو قـراره بالإلغـاء ومـن الأمـور الم

أن هناك ثلاث حـالات مختلفـة لعـدم الاختصـاص البسـیط وهـي: عـدم الاختصـاص مـن حیـث 
وسیتم  2المكان، وعدم الاختصاص من حیث الزمان، وعدم الاختصاص من حیث الموضوع،

  بیان ذلك كالآتي:
                             :عدم الاختصاص من حیث المكان  -أ

یظهـر هــذا العیــب فــي حالــة تجــاوز رجــال الإدارة تمدیــد آثارهــا إلــى خــارج الحــدود الإقلیمیــة    
الموضــوعیة والمعنیــة بموجــب القــوانین لمزاولــة اختصاصــهم كــأن یصــدر أحــد أعضــاء الإدارة 

                                                             
  .86نواف كنعان القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  1
ســلام عبــد الحمیــد محمــد زنكــة، الرقابــة القضــائیة علــى مشــروعیة القــرارات الإداریــة (دراســة مقارنــة )، رســالة ماجســتیر فــي  2

  2008لقانون، ألمانیا، القانون الإداري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ا
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ـــرار یخـــرج عـــن مجـــال اختصاصـــه ویـــدخل فـــي الاختصـــاص المكـــاني لعضـــو إداري آخـــر  ق
نـادرة لأن المشــرع ومــن ورائـه الســلطة التنظیمیـة عــادة مــا  وحـالات عــدم الاختصـاص المكــاني

یحدد وبدقة النطـاق المكـاني الـذي یجـوز لرجـل الإدارة أن یمـارس اختصاصـه وغالبـا مـا یتقیـد 
  1رجل الإدارة بحدود هذا الاختصاص.

ومثال ذلك أن یصدر قرار تأدیبي من منظمـة المحـامین لولایـة خنشـلة ضـد محـامي مـن ولایـة 
  تبسة.

     :الاختصاص من حیث الزمان عدم  -ب
ویقصد به أن تصدر الإدارة قرار خارج النطاق الزماني المقرر لممارسته، كما لو أصدرت    

الإدارة قرارا إداریـا قبـل تعـین الشـخص مصـدر القـرار أو بعـد قبـول اسـتقالته أو فصـله إذ حـدد 
المشرع أو السلطة مدة معینة لممارسة اختصاص معین أو لإصدار قرار محدد، فإن لم یفعل 

  2عدم ترتیب البطلان.اء الإداري المقارن على فقد درج القض
  ومثال ذلك أن یشطب المحامي من منظمة المحامین وهو لم یسجل بعد بها.

  :موضوععدم الاختصاص من حیث ال  -ت
یتحقــق ذلــك عنــدما یصــدر قــرار إداري فــي موضــوع اختصــاص، أو جهــة إداریــة غیــر   

ویكـون هـذا الاعتـداء إمـا مـن  التي قامت بإصداره فتعتدي بـذلك علـى اختصـاص تلـك الجهـة،
جهة إداریة على اختصاص موازیة أو مساویة لها، أو جهة إداریة دنیا علـى اختصـاص جهـة 

   3إداریة علیا، أو اعتداء السلطة المركزیة على اختصاصات الهیئات اللامركزیة.
  
  
  

                                                             
  .86سلام عبد الحمید محمد زنكة، المرجع السابق، ص  1
  .65، ص2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  2
والنشـر والتوزیـع، الجزائـر،  ، دار هومـة للطباعـة01لحسن بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، د ط، ج  3

  .78، ص 2002
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  المبحث الثاني: الرقابة القضائیة على ركن الشكل
لا توجد قواعـد عامـة تبـین شـكل القـرارات الإداریـة الصـادرة عـن السـلطة المختصـة لتأدیـب    

المحــامي، أي أن المحــامي یــنظم إلــى منظمــة المحــامین، وتتــولى النصــوص فــرض إجــراءات 
محددة لكي تفرغ المنظمة قراراتها في أشكال وفـي قوالـب معینـة، والخـروج عنهـا یجعلهـا تحـت 

ركن الشــكل فــي القــرار الإداري المظهــر الخــارجي للقــرار الــذي تعبــر طائلــة الــبطلان ویقصــد بــ
ـــى ضـــمان ســـیر  ـــانون. وتهـــدف الشـــكلیات إل ـــه منظمـــة المحـــامین عـــن إرادتهـــا وفقـــا للق بموجب
المنظمة وصیانة حقوق الأفراد، والأصل أنه لا یشـترط فـي القـرار الإداري شـكل معـین إلا إذا 

ك. وعلیـــه یكـــون القـــرار مشـــروعا إذا اتبـــع فـــي نـــص المشـــرع أو التنظیمـــات المـــؤطرة علـــى ذلـــ
إخراجـــه الشـــكلیات المحـــددة واتخـــذت فـــي ذلـــك الإجـــراءات المقـــررة، فقـــد یـــنص المشـــرع علـــى 
ضرورة صدور القرار الإداري في شكل معین كأن یكون مكتوبا أو غیر مكتوب أو ینظر مـن 

كل المكتـوب فــي وعلـى هـذا الأسـاس سـیتم التطـرق إلـى الشـ 1طـرف جهـة معینـة قبـل إصـداره،
  الفرع الأول وثم الغیر المكتوب في الفرع الثاني، كما یلي:

  :القرار التأدیبي (المظهر الخارجي) شكللمطلب الأول: ا
لا تخضع القرارات التأدیبیة في شكلها الخـارجي لصـیغة معینـة تفرغهـا فیهـا كقاعـدة عامـة،    

لطة المختصـة مـا لـم یلزمهـا القـانون بل یكون هـذا الإفـراغ لازمـا وفـق الشـكل الـذي تحـدده السـ
كما أن الشكلیات هي مجموعـة البیانـات أو العناصـر اللازمـة فـي القـرار التـأدیبي  2بغیر ذلك،

وتتعلق بالمظهر الخارجي لـه، ویترتـب عـن إهمالهـا بطـلان التصـرف دون الحاجـة إلـى نـص، 
تهـــا خاصـــة الكتابـــة، ومـــن ثـــم یتعـــین لمعرفتهـــا متابعـــة النصـــوص القانونیـــة باســـتمرار مـــن أمثل

  3السبب، التاریخ، الإمضاء...

                                                             
، دیـــوان المطبوعــــات 02عمـــار عوابـــدي، النظریـــة العامـــة للمنازعـــات الإداریـــة فـــي النظـــام القضـــائي الجزائـــري، د ط، ج  1

  .  509 -508الجزائریة، الجزائر، د س ن، ص ص 
دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر والتوزیــع، مصــطفى أبــو زیــد فهمــي، القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة، قضــاء الإلغــاء، د ط،  2

  .715، ص 2009مصر، 
  .239، ص 2001عطاء االله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  3
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  الشكل المكتوب:الفرع الأول: 
ــا، صــریحا أو ضــمنیا، كمــا قــد یكــون مســببا أو غیــر مســبب.     1یكــون القــرار الإداري مكتوب

  وهو ما سیتم تفصیله فیما یلي:
  :أولا: الكتابة

الأصـل أن الكتابـة لیسـت ركنــا فـي القـرار التــأدیبي بـل هـي شـرط مــن شـروط صـحة القــرار    
غیر أن القانون قد ینص علیها صراحة أو ضمنا ولذلك اشترط القانون أن یتخذ القرار الشكل 

  2الكتابي فیتعین على جهة السلطة المختصة وعلیها أن تحترم نصوص القانون.
مـة وشـائعة بالنسـبة إلـى القـرارات التأدیبیـة فـإن ذلـك یضـفي علیهـا فإذا كانت ظاهرة الكتابـة عا

      3طابع الشفافیة ومن ثم تكون سهلة الإثبات.
وعلى الرغم من أن الكتابة كمـا تمـت الإشـارة إلیـه سـابقا لیسـت ركنـا فـي القـرار التـأدیبي إذ    

ن مــا مكتوبــا، فــإذا یصــح بــدونها، إلا أنــه إذا ألــزم المشــرع الإداري بــأن تصــدر قرارهــا فــي شــأ
  4خافت الإدارة الشكل الذي حدده النص القانوني بطل القرار أو كان قابلا للإبطال.

  :توقیع القرار التأدیبي: ثانیا
طبقــا للقواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي كــل الــدول فــإن القــرار التــأدیبي ینبغــي أن یوقــع مــن    

ــانوني وفقــا مــا تســتوجبه القــوانین والأنظمــة كمــا  ــة مــن نائبهــا الق جانــب الجهــة المختصــة ممثل
تفــرض القــوانین أحیانــا خضــوع بعــض القــرارات لمصــادقة جهــات علیــا، فــإن عرضــت الســلطة 

  5ول والمبادئ یكون من شأن ذلك أن تكون قراراتها عرضة للإلغاء.المختصة عن هذه الأص

                                                             
  .437ص ، 2004، منشأة المعارف، مصر، 01سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى الإلغاء، القرارات الإداریة، ط  1
  .126، ص 2004محمد أنور حمادة، القرارات الإداریة ورقابة القضاء، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر،  2
  .470سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  3
، ص 2002، دار الفكـر، مصـر، 01عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة، ط  4

96.  
  .316، ص 2011، دار الثقافة، الأردن، 01مار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، ط ع 5
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ویعتبر التوقیع عنصـر أساسـي فـي القـرار الـذي یأخـذ الشـكل المكتـوب كمـا هـو معمـول بـه    
  .1في النظم المقارنة في كل من مصر وفرنسا.

لقــرار كمـا أنــه یســهل مهمــة الرقابـة مــن الناحیــة الخارجیــة والداخلیـة عنــد فحــص مشــروعیة ا   
   2التأدیبي من ناحیة الاختصاص.

وعلیه فإن التوقیع على القرار التأدیبي والمصادقة الرسـمیة لا یمكـن الطعـن فیهـا متـى كـان    
  3ذلك من قبل الرئیس الإداري الذي یملك ذلك الاختصاص.

  :رابعا: مكان إصدار القرار التأدیبي وتاریخه
إذا نــص التشــریع علــى مكــان معــین یتعــین علــى  اســتقر الفقــه والقضــاء الإداریــان علــى أنــه   

لا  ٕ الجهــة المختصــة أن تصــدر قرارهــا فیــه، فإنهــا تكــون ملزمــة بإصــداره وفــي ذلــك المكــان، وا
ترتب على ذلك بطلان القرار إذا صدر خارج المكان المحدد قانونا لإصداره، أما إذا لم یوجـد 

مكـان صـدور القـرار لا یـؤثر  نص یقتضي بتحدید مكان معین لإصـدار القـرار فـإن عـدم ذكـر
على صحة شكل القرار لأن الأصل أن إصدار القرار في مكان غیـر المكـان المحـدد لمباشـرة 

    4مصدر القرار لمهامه لیس له أثر على صحة شكل هذا القرار.
أمــا بالنســبة لتــاریخ صــدور القــرار التــأدیبي فــإن الأصــل أن القــرار یعــد صــحیحا ونافــذا مــن    

  5، ومن ثم فإنه یسري في حق الجهة المختصة من هذا التاریخ.تاریخ صدوره
إن المبدأ في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن خلـو القـرار مـن التـاریخ أو الخطـأ فیـه لا یعنـي 
تخلــف شــكل جــوهري یــؤدي إلــى إبطالــه، ویســتثنى مــن ذلــك حالــة أن یــؤثر الخطــأ فــي التــاریخ 

ــو كــان تــاریخ ال ــم یكــن علــى مشــروعیة القــرار، كمــا ل قــرار الصــادر مــن المجلــس یقابــل فتــرة ل
المجلــس منعقــدا فیهــا، وبالفعــل فــإن تــاریخ القــرار یمكــن معرفــة مــا إذا كــان المجلــس المهنــي 

                                                             
  .54، ص 2007حسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر، 1
  .53، ص 2010، دار وائل للنشر، الأردن، 01، ج 01حمدي القبیلات، القانون الإداري، ط  2
  .240عطاء االله بوحمیدة، المرجع السابق، ص  3
  .50حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص  4
  .394 -393، ص ص 2005مازن لیلو راضي، القانون الإداري، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  5
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(مجلــس التأدیــب ) مختصــا مــن حیــث الزمــان، كمــا یســمح بمراقبــة مــا إذا كــان القــرار لاحقــا 
   1ولیس سابقا عن الظروف والوقائع التي أدت لصدور القرار.

إن ذكر تاریخ صدور القـرار یترتـب علیـه آثـار عملیـة هامـة سـواء بالنسـبة للجهـة المصـدرة    
القرار أو لمن یمسه القرار؛ وهي تتعلق باحترام الآجـال المقـررة لتنفیـذ مضـمون القـرار وتحدیـد 
بعض المواعید التي تستند بتاریخ القرار، فضلا عن تسهیل مهمة جهـة الرقابـة القضـائیة عنـد 

   2ن بالقرار أو بالإلغاء.الطع
  : خامسا: لغة القرار التأدیبي

قــد یفــرض الدســتور أو القــانون علــى الجهــات المختصــة أن تكــون الإجــراءات بلغــة محــددة    
وهذا بموجب قواعد آمرة، ومن هنا تكون السلطة المختصة في وضعیة مخالفة للنص إن هي 

ویعـد تحریـر القـرار باللغـة العربیــة  3مي،أصـدرت قراراتهـا بغیـر اللغـة التـي حـددها الــنص الرسـ
شكلیة جوهریة، لقرار المجلس، وهو ما نص علیه الدستور: "اللغـة العربیـة هـي اللغـة الوطنیـة 

 4والرسمیة ".
  الأسانید:سادسا: 

أي ذكر الأسانید القانونیة التي یقـوم علیهـا القـرار، ویقصـد بهـذه الشـكلیة أن تـذكر السـلطة    
قرار النصوص القانونیة التي استندت إلیها فـي إصـدار القـرار كـأن تـذكر المختصة في متن ال

فــي مطلــع القــرار عبــارة "عمــلا بأحكــام المــادة رقــم ... مــن القــانون أو نظــام ... قــرار..." أو 
ن كانت القرارات  5عبارة استنادا لأحكام المادة رقم ... من القانون أو نظام ... قررت. ٕ وهذا وا

ن حیــث تحریرهــا وصــیاغتها وتأسیســها القــانوني الإشــارة فــي صــدارتها إلــى التأدیبیــة تســتلزم مــ
                                                             

-153، ص ص 0142، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، الجزائــر، 02، المنازعــات الإداریــة، ط عــدو عبــد القــادر 1
154.  

  .50حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص  2
  .315عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  3
، الجریــدة الرســمیة عــدد 2016مــارس  06المتضـمن التعــدیل الدســتوري، المــؤرخ فـي  01/ 16مــن القــانون رقــم  03المـادة  4

  .2016مارس  07المؤرخة في  14
  .51القبیلات، المرجع السابق، ص حمدي  5
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النصـوص التشـریعیة والتنظیمیـة التـي تسـتند إلیهـا، فـإن مجلـس الدولـة الفرنسـي لا یرتـب علـى 
         1إغفال وعدم الإشارة إلى أحدهما وجها لبطلانها.

واســتقر القضــاء الإداري علــى أن الإشــارة لأســانید القــرار لیســت شــرطا لصــحته مــن حیــث    
الشكل، شریطة أن یكون هذا السند القانوني قائما وصحیحا من الناحیة القانونیـة، فالخطـأ فـي 
ذكـرـ المــادة القانونیــة لا یوجــب إلغــاء القــرار، مــا دام أن لمــن أصــدر القــرار صــلاحیة إصــدار 

بالاســـتناد إلـــى مـــادة أخـــرى، أیـــن یمكـــن حملهـــا علـــى الوقـــائع الثابتـــة مـــن ملـــف ذات القـــرار 
   2الدعوى.

  الفرع الثاني: الشكل الغیر مكتوب       
  الشكل غیر المكتوب للقرار التأدیبي یأخذ أحد الصور التالیة:   

  : أولا: القرار الشفهي
حیــان أن تصــدر الســلطة الأصــل فــي القــرار التــأدیبي أن یكــون مكتوبــا ولكــن فــي بعــض الأ   

الـــذي مـــن شـــأنه أن ینـــتج كافـــة الآثـــار القانونیـــة للقـــرار المكتـــوب  3المختصـــة قراراتهـــا شـــفاهة،
فـالمعمول علیــه فــي ترتیــب تلـك الآثــار مضــمون القــرار ولــیس شـكل إصــداره ومثــل هــذا القــرار 

ذي تنتهكـه یخضع لرقابة القضاء یمكن الطعن فیه بالإلغاء، وذلـك لإرسـاء مبـدأ المشـروعیة الـ
الجهــة المختصــة مــن خــلال مــا یصــدر عنهــا مــن قــرارات شــفویة معتمــدة فــي ذلــك علــى عــدم 

ولقد استقرت أحكـام القضـاء الإداري علـى الاعتـراف بـالقرارات الشـفویة  4رقابة القضاء علیها،
مــا یمكـن قولــه هــو أن القــرارات التأدیبیــة تكـون إمــا مكتوبــة أو شــفویة حیــث  5منـذ وقــت مبكــر،

                                                             
  .192، ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات، د ط، دار النشر والتوزیع، الجزائر،  1
  .51حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص  2
  .715مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص  3
  .115 -114قه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الف 4
  .716مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص  5
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الأولــى بأنهــا بصــیغة مكتوبــة لائحــة، تعلیمــات، أوامــر. أمــا القــرارات الشــفویة فتصــدر تتمیــز 
  1بصیغة الكلمة المنطوقة ولیس الكلمة المكتوبة.

  :ثانیا: القرار بالإشارة
ـــرار یمكـــن أن یصـــدر أیضـــا بالإشـــارة، ذلـــك أن جـــوهر القـــرار     ـــرى بعـــض الفقهـــاء أن الق ی

ـــى  ـــة حت ـــدأ هـــذه النی ـــد تب ـــالقرار لإحـــداث أثـــر معـــین وق الإداري هـــو اتجـــاه الجهـــة المختصـــة ب
فطالما أن الجهة المختصة غیر ملزمة بشكل معین لإصدار قراراتهـا فـلا مـانع مـن  2بالإشارة،

صــدار القــرارات الإداریــة، فقــد یعبــر صــاحب الاختصــاص عــن رفضــه اســتخدام الإشــارات لإ
ــا أو برفــع رأســه أو بالإیمــاء بیــده، وقــد یســتأذن المهنــي مــن  ــه بهــز رأســه أفقی الطلــب المقــدم ل

  3رئیسه فیسمح له من خلال هز رأسه للأسفل.
  :ثالثا: القرار الضمني وحالات السكوت

صرف معین یحدد القـانون المـدة والنتیجـة مثـل إن القرارات الضمنیة هي التي تستنتج من ت   
اتخــاذ الجهــة المختصــة موقفــا بعــد فــوات الأجــل المحــدد فــي القــانون فهــو أحیانــا قــرار ضــمني 

وهنـاك بعـض الشـكلیات تتطلـب ضـمنا ولـو لـم یـنص  4بالموافقة وأحیانا قرار ضمني بالرفض،
ون ضــمنیا یســتدل علیــه إمــا علیهــا القــانون وذلــك كتوقیــع مصــدر القــرار وتاریخــه، فــالقرار یكــ

ما من أفعال ایجابیة ٕ الفقـرة الثانیـة مـن قـانون الإجـراءات  830وقـد نصـت المـادة  5بالسكوت وا
المدنیة والإداریة " یعد سكوت الجهـة الإداریـة المـتظلم أمامهـا عـن الـرد خـلال شـهرین، بمثابـة 

  6قرار الرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم ".

                                                             
  .248، ص 2009نواف كنعان، اتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، د ط، دار الثقافة، الأردن،  1
  .716مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص  2
  .466المرجع السابق، ص  سامي جمال الدین، 3
الـزین عـذري، الأعماـل الإداریـة ومنازعاتهـا، مطبوعـات مخبـر الاجتهـاد القضـائي وأثـره علـى حركـة التشـریع، جامعـة محمــد  4

  .15، ص 2010خیضر بسكرة، الجزائر، 
  .437ص  ،2009محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، د ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  5
، الجریـدة 2008فیفـري  23مـؤرخ فـي المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة،  09/ 08من القانون رقم  830المادة  6

  .23/04/2008، الصادرة في 21الرسمیة عدد 



ب المحاميالفصل الأول         رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة لقرار تأدی  
 

 
24 

  :ب القرار التأدیبيثاني: سبالمطلب ال
مـن البـدیهي أن یشـتمل القـرار التـأدیبي علـى ذكـر الأسـباب المفضـیة للجـزاء والعقوبـة التـي    

                تلحق بالمحامي نتیجة اتهامه بارتكاب أخطاء مهنیة، وسیتم تناول ذلك من خلال ما یلي:
   :القرار سببالفرع الأول: تعریف 

ذكــر أســباب القــرار فــي صــلب القــرار ذاتــه، مــع بیــان العقوبــة الموقعــة علــى بــه: " ویقصــد    
  المخالف والمخالفة التي كانت سببا لهذه العقوبة ".

بمعنى أنه الحالة القانونیة أو الواقعیة التي نشأت ودفعت السلطة المختصة إلـى إصـدار قـرار 
    1ما بشأن تلك الواقعة الماثلة أمامها.

: "ضرورة اشتمال ذلك القرار على بیان الوقائع الموجبـة لتوقیـع العقوبـة كما یقصد به أیضا   
  2التأدیبیة، أي الأسباب التي یبنى علیها القرار التأدیبي، دون خلل أو تجهل أو إبهام ".

وفي معنى مشابه لذلك؛ یقصد بالسبب أن یشتمل القرار التأدیبي علـى الأسـباب التـي أدت    
    3یبیة على المحامي المخالف.إلى توقیع العقوبة التأد

  :سبب القرار التأدیبيالفرع الثاني: مضمون 
یعتبــر بیــان أســباب القــرار التــأدیبي مــن أهــم ضــمانات التأدیــب، حیــث یبــین مــا انتهــى إلیــه    

إلیه الجهـة المختصـة فـي  التحقیق من أسباب لكي یعلم المهني أخطاءه، ویتضح له ماستندت
إدانته وتوقیع الجزاء علیه، فسبب القرار هو أحد العناصر المهمة لصـدوره، وعلیـه فـإن الغایـة 
من بیانها في القرار هي التأكد من مدى إطلاع مجلس التأدیب على وقائع الخصـومة وجمیـع 

ات ودفـوع وكــذلك المسـتندات والأوراق المقدمـة إلیـه، وعلمــه بجمیـع مـا أبـداه الخصــوم مـن طلبـ
   4مدى التزامه بالاعتبارات القانونیة، في توقیع الجزاء والتي على أساسها بني القرار التأدیبي.

                                                             
للنشـر والتوزیـع،  ، مكتبـة دار الثقافـة03خالد سـمارة الزغبـي، القـانون الإداري وتطبیقاتـه فـي المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة، ط  1

  .257، ص 1998الأردن، 
  .248، ص 1964عبد الفتاح حسن، التأدیب في الوظیفة العامة، د ط، دار النهضة العربیة، مصر،  2
  .180، ص 1977، منشورة في دار النهضة العربیة، مصر، 01فاروق الكیلاني، استقلال القضاء، رسالة دكتوراه، ط  3
  .257خالد سمارة الزغبي، المرجع السابق، ص  4
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ویعتبـر بیــان أســباب القــرار أو الحكــم التــأدیبي ضـمانة هامــة مــن الضــمانات المتعــددة التــي    
  ویمكن إیراد أهمیة ذلك في جملة من النقاط كما یلي: 1تكفل عدالة الجزاء التأدیبي،

یضع بین یـدي المحـامي صـاحب الشـأن الأسـباب التـي دعـت مجلـس التأدیـب  ذكر الأسباب  -
اة الاعتبــارات القانونیــة الواجــب إلــى توقیــع الجــزاء علیــه، حتــى إذا تبــین لــه عــدم صــحة مراعــ

   2بالوسائل المقررة قانونا.اتباعها في توقیع الجزاء، فإنه یطعن في قرار الجزاء 
ب یــوفر للمحــامي الطمأنینــة النفســیة والاقتنــاع بصــحة وثبــوت الوقــائع المســتوجبة اســبذكــر الأ -

 3.توقیع العقاب علیه
یمكـــن المحـــامي المـــتهم أن یؤســـس بنـــاءا علـــى الأســـباب المـــذكورة فـــي القـــرار مختلـــف دفوعـــه  -

     4.مشواره المهني استنادا إلى مهارته في الدفاع والتي اكتسبها من خلال
أســباب القـــرار تبــرر توقیـــع العقوبــة التأدیبیـــة والأســـباب القانونیــة التـــي اســتندت إلیهـــا الســـلطة  -

إعمـال رقابتـه علـى ذلـك كلـه مـن حیـث صـحة تطبیـق  مما یتیح للقضـاء التأدیبیة في إصداره،
والتكییــف القــانوني لوقــائع الرقابــة القضــائیة علــى االقــانون علــى وقــائع الاتهــام، أي أنــه یســهل 

 5.لفعلالجزاء لملائمة للفعل ومدى 
یـدفع مجلــس النقابــة إلــى التــأني فــي اتهـام المحــامي بالأفعــال المكونــة للخطــأ التــأدیبي وتكییــف  -

   6.الأفعال المكونة للخطأ التأدیبي ووزنها، وتقدیر الجزاء المناسب لها
  
  

                                                             
  .344، ص 2013، دار وائل للنشر، الأردن، 01إبراهیم منصور العتوم، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ط  1
  .257خالد سمارة الزغبي، المرجع السابق، ص  2
  .257خالد سمارة الزغبي، المرجع نفسه، ص  3
  .08اریة بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص نواف كنعان، اتخاذ القرارات الإد 4
  .08نواف كنعان، اتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، المرجع نفسه، ص  5
  .308، ص 1986علي جمعة، محارب التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر،  6
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ن یكتفـــي القــرار بـــذكر الخطـــأ، دون قــد اعتبـــر بیــان الســـبب مــن النظـــام العـــام، إذ لا یجــب أو 
الإشـارة إلـى طبیعتـه وتكییفــه وذلـك بحسـب النصــوص القانونیـة الـواردة فــي قـانون تنظـیم مهنــة 
ــداخلي للمهنــة، والغــرض مــن ذلــك كمــا قــد تمــت الإشــارة إلیــه هــو تبریــر  المحامــاة، والنظــام ال

وبة للمحـامي، والتأكـد مـن العقوبة وبیان كیفیة التوصل إلیها، حتى یتسـنى مناقشـة الـتهم المنسـ
    1مدى ثبوتها في حقه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .133، ص 2015عبد القادر خضیر، النظام التأدیبي للمحامي الجزائري، د ط، دار هومة، الجزائر،  1
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        :المبحث الثالث: الرقابة القضائیة على إجراءات تأدیب المحامي
بهــا مجموعــة مــن القواعــد القانونیــة المدونــة أو  یقصــدبــالمعنى الواســع  التأدیبیــة جــراءاتالإ   

العرفیة التي تلتزم السلطة التأدیبیة بإعمالهـا، ومـن خلالهـا تـتم تحدیـد المسـؤولیة التأدیبیـة لمـن 
أمـا بـالمعنى الضـیق؛ فیقصـد بهـا "تلـك الخطـوات التـي یجـب إتباعهـا منـذ  1هو محل التأدیـب.

  2.ارتكاب الخطأ التأدیبي حتى توقیع العقوبة "
والإجراءات التأدیبیة تبـدأ بالشـكوى، مـرورا بـالتحقیق، ثـم تـأتي المحاكمـة، فـإجراءات تأدیـب    

نمـا هـدفها تقـویم المحـامي المـذنب حتـى یسـتقیم العمـل فـي  ٕ المحامي لیسـت مقصـودة لـذاتها، وا
المرفق ویستمر سیره بانتظام وبدون انقطـاع. وسـیتم تنـاول إجـراءات تأدیـب المحـامي فـي هـذا 

ـــاني الم ـــب الث ـــل المحاكمـــة، أمـــا المطل ـــة مـــا قب ـــاول مرحل بحـــث مـــن خـــلال مطلبـــین، الأول یتن
    فیتناول مرحلة المحاكمة. 

  المطلب الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة:
تتـرتبط إجــراءات مــا قبــل المحاكمـة الخاصــة بتأدیــب المحــامي بكـل مــن الشــكوى والتحقیــق.    

  وسیتم توضیح ذلك من خلال ما یلي:   
  :رع الأول: الشكوىالف
للتطرق إلى مفهوم الشكوى، سـیتم عـرض تعریفهـا، مـع بیـان شـروطها والجهـة التـي تتلقهـا،    

  والصلاحیات الممنوحة لتقدیرها من طرف النقیب. وهذا من خلال ما یلي:
  تعریف الشكوى:أولا: 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف الشكوى، وأمـا الفقـه فقـد عرفهـا فـي مجـال    
قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تعتبر قید على تحریك الدعوى العمومیة، وهو ما لا یتناسـب 
مــع الشــكوى التأدیبیــة لأنهــا لا تحــرك الــدعوى العمومیــة، فــي حــین تقتــرب الشــكوى أكثــر مــن 

                                                             
فیصــل عقیلــة طنطــاوي، علاقــة الــدعوى التأدیبیــة بالــدعوى الجزائیــة، متاحــة علــى موقــع الــدلیل الإلكترونــي للقــانون العربــي،  1
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قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، حیــث تعــرف علــى أنهــا: "المطالبــة باســتعادة الــدعوى فــي 
    1حق أو حمایته، وهي وسیلة مشروعة للتعبیر عن الرغبة في الدفاع عن الحق ".

و یمكن القـول بـأن الشـكوى التأدیبیـة ضـد المحـامي هـي مطالبـة الشـاكي (موكـل، أو زمیـل    
قــه مــن المحـــامي المشــتكى علیــه، ویكــون ذلــك أمــام نقیـــب المحــامي، أو الغیــر )، اســتعادة ح

منظمـة المحــامین. ومـن هنــا یبــدأ مـا یعــرف بالــدعوى التأدیبیـة فــي حــق المحـامي، والتــي هــي: 
"مباشــرة الســید النقیــب لجملــة مــن الإجــراءات القانونیــة والتنظیمیــة، التــي تــدخل ضــمن الرقابــة 

حینمـا یخـل بقسـمه و الغایـة منهـا تحدیـد الخطـأ التأدیبیة الممارسة على أقوال وأفعال المحامي 
ــانوني فــي مســار تكــوین العقوبــة التأدیبیــة، فقــد تكــون بدایــة هــذا المســار استفســارا  وتكییفــه الق

  2یوجهه السید النقیب للمحامي المعني، أو إجراءا وقائیا كالتوقیف الحفظي ".
المتضـرر، أو بطلـب إخطـار  وللإشارة فإن الدعوى التأدیبیة تبدأ إما مـن خـلال شـكوى مـن   

  3یتقدم به وزیر العدل وحافظ الأختام.
 :ثانیا: شروط الشكوى

تســـجل الشــــكوى بأمانــــة مجلـــس منظمــــة المحــــامین، مــــع التنبیـــه إلــــى ضــــرورة أن تكــــون      
الشــكوى مكتوبــة، مؤرخــة، وموقعــة مــن صــاحبها أو مــن یمثلــه (ضــرورة اســتظهار التكلیــف أو 

رفاق نسخة منه  ٕ بالشكوى )، مع تبیان لقبه واسمه وعنوانـه (ورقـم هاتفـه إن اقتضـى التوكیل، وا
الأمر )، ویتحصل صـاحبها أو مـن یمثلـه قانونـا علـى وصـل اسـتلام أو یوضـع خـتم الاسـتلام 

  4على نسخة من شكواه تبین الجهة المستلمة وتاریخ ورقم البرید الوارد.

                                                             
)، ط  2008فیفــري  23مــؤرخ فــي  09 -08رحمــان بربــارة: شــرح قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة (قــانون رقــم عبــد ال 1
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دیبیة، وبالاستناد إلى نص المادة إلى بیان شروط الدعوى التأ 07/ 13لم یتعرض القانون    
مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، تعتبــــر كــــل مــــن الصــــفة والمصــــلحة شــــرطان  13

  أساسیان لقبول أي دعوى، ویمكن الأخذ بذلك أیضا فیما یخص الدعوى التأدیبیة.
ومنـه یمكــن القـول بأنــه یشــترط لصـحة الــدعوى التأدیبیـة تــوفر كــل مـن الصــفة فـي كــل مــن    

  الشاكي والمشتكى علیه، وأن تكون للشاكي مصلحة من هذه الشكوى. 
في مجال المنازعات الإداریة المتعلقة بالمنظمات المهنیة، تتعلق الصـفة مـثلا فـي المـدعى    

علیــه أي المحـــامي فیمــا إذا كـــان مســجلا لـــدى منظمــة المحـــامین أم لا. وفــي الحالـــة التـــي لا 
المهنـي باعتبـاره غیـر مسـجل فـي جـدول المنظمـة المهنیـة،  یكون فیها المحامي یتمتع بـالمركز

  1أي لا یملك الصفة المهنیة، فلا مجال لتقدیم شكوى ضده لدى منظمة المحامین.
دعوى بدون مصلحة، وذلك هو مبدأ القانون الجوهري بخصـوص الشـروط  لاأنه  وباعتبار   

رارات الإداریــة الصــادرة عـــن المتعلقــة بالمــدعي ومنهــا دعـــوى الإلغــاء التــي قـــد ترفــع ضــد القـــ
  المنظمة المهنیة للمحامین.

ولهذا السبب، فإن شرط المصلحة في الدعوى التأدیبیة مرتبة تأتي بعـد شـرط الاختصـاص    
  2وشرط الأجل.

تعریف المصلحة أنها الحاجة إلى حمایة القانون من الالتجاء إلى القضـاء، والثـاني  ویمكن   
   3إیجابي وهو اعتباره شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فیها.

المصـلحة فــي دعـوى الإلغــاء لـه طــابع خـاص یمیــز عـن المصــلحة فـي الخصــومة  وشـروط   
الإلغـــاء مجـــرد مصــلحة یمســـها القـــرار الإداري المدنیــة والتجاریـــة، بحیــث یكفـــي لقبـــول دعــوى 

ن لــم یكــن یســتتبع ذلــك حتمــا وســعي الاقتضــاء حــق اعتــدى علیــه أو كــان  ٕ المطلــوب إلغــاؤه، وا
  4مهددا بالاعتداء.
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وینبغـــي أن تتـــوفر مجموعـــة مـــن العناصـــر فـــي المصـــلحة فـــي دعـــوى الإلغـــاء المرفوعـــة ضـــد 
مباشرة أي أن تكون رافع دعـوى الإلغـاء القرارات الإداریة، ومنها أن تكون المصلحة شخصیة 

(المترشـح أو المهنـي العضـو فـي المنظمـة المهنیـة) مــثلا فـي حالـة قانونیـة بالنسـبة إلـى القــرار 
المطعون فیه من شأنها أن تجعله یؤثر فیه تأثیر مباشرا، فإذا لم یكن الطاعن المهني العضو 

جـدول المنظمـة فـي حالـة قانونیـة  بالمنظمة مثلا أو المترشـح الـذي رفـض طلبـه بالتسـجیل فـي
خاصــة، مــن شــأنها عــدم المســاس بمصــلحة والتــأثیر علیهــا انتفــت مصــلحتهم فــي إثــارة النــزاع 

  ونتج عن ذلك عدم قبول الدعوى.
  ثالثا: اللجنة المختصة بتلقي الشكوى:

إن مجــرد قبــول الشــخص لممارســة مهنــة المحامــاة یعنــي انضــمامه إلــى منظمــة المحــامین    
ى المسـتوى الإقلیمـي أو الجهـوي أو الـوطني التـي تعـد ذات طـابع مهنـي، توجـد علـى سواء علـ

مســـتوى كـــل ناحیـــة منظمـــة المحـــامین التـــي تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة، وتتكـــون مـــن جمیـــع 
ـــذي یتـــولى إدارتهـــا، إذا أخـــل المحـــامي بإحـــدى  المحـــامین المســـجلین لـــدیها برئاســـة النقیـــب ال

مة شكوى، فإنه  یحـال علـى مجلـس التـأدیبي الـذي یشـكل علـى واجباته المهنیة ، وتلقت المنظ
مستوى كل منظمـة محـامین وتكـون قراراتـه قابلـة للطعـن أمـام لجنـة الطعـن الوطنیـة التـي تبـت 

  1في القضیة بقرار قابل للطعن أمام مجلس الدولة.
  :رابعا: صلاحیات النقیب في تقدیر جدیة الشكوى

مـــن  2علــى الصـــلاحیات الممنوحــة للنقیــب، 07/ 31مــن القـــانون رقــم  117نصــت المــادة   
أجـــل تقـــدیر جدیـــة الشـــكوى وملائمـــة الطلـــب، بحیـــث یمكنـــه حفـــظ الشـــكوى أو رفـــض الطلـــب 
بقائه  ٕ صراحة أو ضمنیا بعدم الرد علیه، مع حرمان الشاكي من حق الطعن في قرار الحفظ وا
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ي تخــص بعــض لــوزیر العــدل، غیــر أن هــذه الصــلاحیة لا یمكــن مــدها لــبعض الشــكاوى التــ
  1المحامین والتي یلزم على النقیب تحویلها إلى المجلس التأدیبي.

وللنقیــب كامـــل الصــلاحیات للفصـــل فــي الشـــكوى دون انتظــار مـــآل المتابعــة الجزائیـــة، أو    
الطلب بالمتابعة التأدیبیة، وان اقتضى الأمر، تسلیط العقوبة في غیاب حكـم أو قـرار قضـائي 

     2نهائي.
  :: التحقیقالثاني الفرع
الجریمة التأدیبیة تختلف في طبیعتها عن الجریمة الجنائیة في تفـاوت درجـة المخالفـة، لأن    

الخطــأ التــأدیبي قـــد یكــون مجـــرد ســوء تصـــرف أو رعونــة أو إهمـــالا، وهــو مـــا جعــل الجریمـــة 
نمـا تـوزن وتقـاس طبقـا لاعتبـارات إداریـة  ٕ التأدیبیة لا تقوم على الاعتبارات النظامیـة وحـدها، وا

، والإدارة وحدها من تقدرها وبذلك یتـرك تقـدیر الجریمـة التأدیبیـة للسـلطة الإداریـة التـي متعددة
یتبعها المحامي. وحتى تنطق الجهة المختصة بالعقوبة، لا بد لها قبل ذلك أن تجري التحقیـق 

  اللازم للتأكد من وقوع الخطأ.
بهــا منظمــة المحــامین ویــتم تنــاول التحقیــق، مــن خــلال عــرض تعریفــه والكیفــة التــي تجــري    

  التحقیق مع المحامي، وهذا من خلال ما یلي:
  أولا: تعریف التحقیق: 

یأتي التحقیق كمرحلة تلي الشكوى وتسبق الحكـم علـى المحـامي فـي ماقترفـه مـن خطـأ مـن    
قبـــل المجلـــس التـــأدیبي التـــابع لمنظمـــة المحـــامین، إذ یعـــرف علـــى أنـــه: "مجموعـــة الإجـــراءات 

حددها النظام وتختص بمباشـرتها سـلطة معینـة فـي محاولـة الوصـول إلـى دلیـل القانونیة التي ی
الإثبــات مــن مجمــوع مــا تحصــل لــدى هــذه الســلطات مــن أدلــة تكفــي لأن تكــون القضــیة معــدة 

  3بشكل مقبول لكي تصبح جاهزة للمحاكمة ".
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بقصـد  ویرى البعض أن التحقیق هو: "مجموعة الإجراءات التأدیبیـة تقـوم بهـا سـلطة معینـة   
تحدیــد ماهیــة الأفعــال المبلــغ عنهــا وظروفهــا وأدلــة ثبوتهــا أو عــدم ثبوتهــا وصــولا إلــى الحقیقــة 

  1وبیان ما إذا كانت تشكل مخالفة أو جریمة معینة من عدمه وبیان شخص مرتكبها ".
  ثانیا: كیفیة إجراء منظمة المحامین للتحقیق في الدعوى التأدیبیة:

، وجـب علیهـا تكلیفـه بالحضـور للجلسـة فـي امي ینتمي إلیهـابتلقي المنظمة شكوى ضد مح   
رسـالة مضـمونة  -فـي هـذا الشـأن-یوما على الأقل من انعقـاد المجلـس وترسـل إلیـه  20أجل 

    2مع الإشعار بالاستلام.
مجلس التأدیب تحت رئاسة النقیب ویتولى كاتـب الجلسـة تسـجیل المحضـر، ویعـین  یجتمع   

مقررا، وقد یكون النقیب نفسه أو أحد أعضاء النقابة ولیس النقیب ملزما بذلك إلا إذا اقتضت 
المصلحة ذلك. ویحضر المحامي المعني بعد تبلیغه بمقرر الشكوى والوثائق المرافقـة لهـا ولـه 

  للدفاع عنه.أن یستعین بمحام 
وتتم التحریات على ید النقیب الذي یسـتدعي المحـامي إلـى مكتبـه ویسـأله دون حضـور كاتـب 
الضبط أو أي كان، ثم یسمع الشاكي والشهود إذا كان هنـاك ویحلفـون، لأن التحریـات رسـمیة 

  ویكتب المقرر تقریرا في هذا الشأن.
ت الجزائیــة، ویقــدم المقــرر تقریــرا إلــى والإجــراءات هنــا تكــون تأدیبیــة لا علاقــة لهــا بــالإجراءا

النقابــة مصــحوبا بشــهادات الشــهود وعلیهــا إمضــاءاتهم وللنقیــب عنــدها أن یحفــظ القضــیة أو 
   3یحیلها إلى مجلس التأدیب.
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  :المطلب الثاني: مرحلة المحاكمة التأدیبیة
رض المحــامي إذا لــم یقــم النقیــب بحفــظ الشــكوى، فإنــه لا محالــة قــد تبــین لدیــه، ضــرورة عــ   

علـى المجلـس التـأدیبي للبــت فـي الشـكوى المقدمــة ضـده. وهنـا تبــدأ مرحلـة المحاكمـة التأدیبیــة 
والتي بدورها تتكون مـن شـقین أساسـیین: الأول یتعلـق بـالنطق بالعقوبـة التأدیبیـة المقـررة علـى 

الوطنیـة  المحامي، والثاني یتعلق بإمكانیة الطعن في القرار الصادر عـن المجلـس أمـام اللجنـة
  للطعون.

  الفرع الأول: النطق بالعقوبة التأدیبیة ضد المحامي من قبل المجلس:
إذا أحیلــت القضــیة إلــى مجلــس التأدیــب اجتمــع المجلــس وقــدم المقــرر عرضــا للقضــیة ومــا    

اسـتخلص مـن وقــائع القضـیة، فــإذا لـم تكــن المآخـذ كافیـة حكــم المجلـس بعــدم سـماع المحــامي 
ه، كمــا یســتطیع المجلــس إذا كانــت الوقــائع غیــر واضــحة، أن یحضــر ولــیس علیــه تبریــر حكمــ

ومــن هنــا یتضــح أن نطــق المجلــس بالعقوبــة یســتوجب  1ویســتدعي المــتهم وذلــك بــأمر مبــرر.
  المرور بعدة إجراءات، یمكن بیانها من خلال ما یلي:

 المثول:أولا: 
یحضـر المــتهم أمـام المجلــس فـي التــاریخ المحـدد لــه، للنظـر فــي مـا نســب إلیـه، ویجــب أن    

یكون مرتدیا عباءته ویترأس النقیب الجلسة ویحـرر الكاتـب محضـرها، ومـن أوجـب الواجبـات، 
حضــور الجمیــع فــي جلســات الهیئــة، ویجــب ألا یقــل الحــد الأدنــى مــن الحضــور عــن نصــف 

ر في المداولات وفي التصویت، غیر أنـه متـى كانـت الشـكوى أعضاء المجلس، ویساهم المقر 
تتعلــق بعضــو مــن المجلــس فــلا یجــوز لــه المشــاركة فــي المــداولات، ولابــد مــن حضــور المــتهم 

ن المثـول وهـذا اعتباریة مـالذي یستطیع الاستعانة بزمیل للدفاع عنه وتعتبر الجلسة حضوریة 
    2تضمن لقانون المحاماة.الم 13/07من القانون  120ما نصت علیه المادة 
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  :: المداولاتثانیا
تـتـم المــداولات فــي جلســة ســریة مغلقــة، حیــث یعــرض المقــرر الوقــائع، وتــتم قــراءة التقریــر    

بحضور المتهم الذي یقوم بالدفاع عن نفسه ویعد هذا من النظـام العـام مبـدئیا، فـإذا لـم یحتـرم 
الإهمـال لهـذا الأمـر وللمـتهم أن یرفـع بـالطعن هذا الإجراء كان الإجراء معیبا، وهناك نوع من 

في الشكل بالرد أو الرفض أو التشكیك الشرعي أو تألیف مجلس بصفة غیر قانونیـة أو بعـدم 
الاختصــاـص ولـــه أن یـــدافع بـــالطعن فـــي الموضـــوع، ویرافـــع المحـــامي المـــدافع جالســـا ویبقـــي 

          1الكلمة الأخیرة للمتهم. المتهم جالسا ولا یسمع أي شاهد ویعرض المقرر الشهادات وتكون
  :: الحكمثالثا
   یستلزم الحكم على المحامي من قبل المجلس ما یلي:   

  الحكم:النطق ب  -أ
المجلس للمداولة، ویصل إلى اقتناعه بكل الوسائل ویصوت أولا بناءا على اقتراح  ینسحب   

المقــرر ثــم تنــاقش الوســائل، ثــم یــتم التصــویت. وعلــى العضــو أن یبــرر صــوته، ویتخــذ القــرار 
بالأغلبیـــة، ویجـــب أن یكـــون الشـــك لصـــالح المـــتهم، فـــإذا تســـاوت الأصـــوات، فالأغلبیـــة لتلـــك 

كم ویؤرخ ویمضي علیه ویلحـق بـالملف المهنـي، والقـرارات الصـادرة المؤید للدفاع. ویحرر الح
  2في المسائل التأدیبیة أحكام حقیقیة، یجب أن تعلل ولها حجیة الشيء المقضي فیه.

 العقوبات المقررة:   -ب
: الإنــذار، التــوبیخ كــل مــن التــي یمكــن أن یصــدرها المجلــس التــأدیبي فــيتتمثــل العقوبــات    

ممارسـة المهنـة لمـدة سـنة، الشـطب النهـائي مـن جـدول منظمـة المحـامین، والمنع المؤقـت مـن 
من النظام الداخلي للمحاماة على أنه یصدر مجلس التأدیـب حسـب  176حیث نصت المادة 

  .119المادة  3الخطأ المهني المرتكب، العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في الفقرة 
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 :الإنذار- 1
عتبــر أیضــا بمثابــة النصــیحة. والإنــذار قــد یصــدر مــن النقیــب یوهــو  ،عقوبــة یعتبــر الإنــذار   

إذ یقــدم  .إذا لــم یكــن الخطــأ كبیــراوهــذا فــي حالــة مــا  وحــده فیأخــذ بــذلك طابعــا شــبه رســمي،
النقیــب للمحــامي النصــیحة اللازمــة مــع تحــذیره مــن معــاودة الخطــأ، لأنــه سیعرضــه للمســاءلة 

دة بــالمعني بــالأمر إلــى الإحســاس بالمســؤولیة للعــو  ؛الغالــب ر یكــون فــيوهــذا التــدبیالتأدیبیــة. 
نقاذه من الصدمة التي تنتج عن أي حكم صادر عن مجلس التأدیـب ٕ  . كمـا والواجب المهني وا

كملاحظـة لأنـه یؤخـذ الطـابع الشـفوي، ومنـه فـلا یمكـن  یمكن أن یدرج هـذا الإنـذار فـي الملـف
نما یتلى القرار على مسامع المحام ٕ    1ي في جلسة المجلس.تبلیغه بوثیقة رسمیة وا

 التوبیخ: -2
یعبـر التــوبیخ عـن الاســتیاء الفعلــي للسـلطة، ویكــون فـي شــكل مكتــوب، یبلغـا لاحقــا للمحــامي، 

المعني، وهنا یعتبر الأمـر بمثابـة إنـذارا صـریح لتنبیـه المحـامي أن  ملفنسخة منه في  وتدرج
  2.الخطأ القادم یستوجب عقوبة أخطر

 المنع المؤقت: -3
لمـــدة مؤقتـــا مـــن مباشـــرة المهنـــة المجلـــس بهـــذه العقوبـــة، یعنـــي أن المحـــامي ممنـــوع  نطـــق   

أقصاها ثلاث سنین نافذة أو مؤجلة، ویلغى التأجیل إذا أعاد الكرة مدة خمس سنین، إذا حكـم 
علیــه بعقوبــة جدیــدة فــالتعلیق یتناســب وخطــورة الاخــتلاف المقتــرف. وهــو یمنــع المحــامي مــن 

ــا" دة العمــل ولكنــه یبقــيلمهنــة أثنــاء مــمباشــرة ا ــائج  3.علیــه "محامی ومــن هــذا المبــدأ تنجــر النت
  التالیة:

ــاء مــدة المنــع مباشــرة المهنــة، فــلا یرافــع ولا یقــدم المشــورة ولا یرتــدي لا  - یسـتـطیع المحــامي أثن
العبـــاءة ولا یمثـــل الخصـــوم، ولا یشـــارك فـــي انتخـــاب النقیـــب ولا فـــي مجلـــس المنظمـــة ولا فـــي 
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لا أنــه یســتطیع اســتقبال المــوكلین والــزملاء فــي مكتبــه، لكنــه لا یســتطیع الجمعیــات العامــة، إ
  تبادل أي رسائل ذات طابع مهني مع أعوان العدالة.

تبقــــى للمحــــامي المعلــــق صــــفة "المحــــامي" ویبقــــى علیــــه الخضــــوع لنظــــام منظمــــة المحــــامین،  -
خطـــاء ویتعــرض للتتبــع مــن جدیــد إذا أخــل بالنظــام مـــرة أخــرى، وهــو مســؤول أیضــا علــى الأ

المهنیة التي یكون قد ارتكبها قبل النطق بـالقرار علـى أخطائـه الأخیـرة التـي تسـبب فـي الحكـم 
   1.الأخیر، وفي صورة تعدد الأخطاء المهنیة، یستطیع المجلس أن یأمر بجمع العقوبات

 :الشطب -4
الشـطب أقصـى وأخطـر عقوبـة یمكـن أن یتعـرض لهـا المحـامي، كونهـا تنهـي مشـواره  یمثـل   

المهنــي مــن خــلال منعــه النهــائي مــن ممارســة المهنــة، إذ یمحــى اســمه مــن جــدول المحــامین 
الخــاص بالمنظمــة. وهــذه العقوبــة تكــون نهائیــة مــا لــم یــتم طعنــه مــن قبــل المحــامي المعنــي أو 

  2وزیر العدل.
لى القانون الداخلي لمهنة المحاماة قد قسم الأخطاء التي یقع فیها المحـامي تجدر الإشارة إ   

    3خلال ممارسته لمهنته إلى أخطاء مهنیة جسیمة وأخطاء مهنیة غیر جسیمة.
  "تعد أخطاء مهنیة جسیمة:  

ــة إجــراء  - ــد بــه كتابــة أو شــفاهة وذلــك بغــرض منــع أو عرقل العنــف الجســدي العمــدي أو التهدی
 متعلقة بتجدید مجلس المنظمة.الانتخابات ال

 عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعیات العامة. -
 الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقیق. -
 الرفض العمدي لتنفیذ التعلیمات المكتوبة من النقیب أو مجلس المنظمة. -
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عمدیــة بشــرط أن تكــون كــل منهمــا ماســة بشــرف المهنــة أو  ارتكــاب واقعــة جنائیــة أو جنحیــة -
كرامة المحامي، ولو قبل إجراء متابعة جزائیة أو تحقیـق ودون التقیـد بحجیـة الأحكـام الجزائیـة 

 الفاصلة فیها بأي شكل من الأشكال.
القیـام بأعمــال العنــف الجســدي العمــدي أو التهدیــد بــه كتابــة أو شــفاهة أثنــاء أداء المهنــة ضــد  -

 ملاء المحامین.الز 
التســـبب عمــــدا فـــي الإضــــرار بــــأملاك المنظمـــة أو الاتحــــاد أو أمـــلاك الجهــــات القضــــائیة أو  -

ـــاء  ـــة بمهنـــة المحامـــاة أو ســـیر العدالـــة ســـواء أثن ـــة أو أي أمـــلاك لهـــا علاق المؤسســـات العقابی
 ممارسة المهنة أو بسببها.

ـــق الغیـــر كوســـطاء أو عـــن - ـــب الزبـــائن مباشـــرة أو عـــن طری ـــق الإشـــهار  الســـعي إلـــى جل طری
الإذاعي أو التلفزي أو الصحفي أو الالكترونـي أو بـأي طریقـة أخـرى بغـرض الإشـهار وجلـب 

 الزبائن.
الممارسة الفعلیة لمهنة المحاماة دون إقامة مهنیة قارة ودائمة أو القیام فعلیا بفتح مقـر رئیسـي  -

 ظمة.أو فرعي للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقیب أو مجلس المن
تأســس المحــامي فــي حــق أحــد الخصــوم أمــام المحكمــة العلیــا أو مجلــس الدولــة دون أن یكــون  -

معتمــدا، أو قیــام المحــامي المعتمــد أو توقیــع عریضــة محــررة مــن طــرف محــامي غیــر معتمــد 
 لفائدة موكله الشخصي وذلك لإیداعها أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة.

د المســـبق بتحقیــق النتیجـــة اســتنادا إلـــى علاقــات مشـــبوهة الاحتیــال العمـــدي عــن طریـــق الوعــ -
 كاذبة أو صحیحة.

الجمــع عمــدا وفعلیــا بـــین ممارســة مهنــة المحامــاة وممارســـة أي وظیفــة إداریــة أو قضـــائیة أو  -
 مهنیة أو نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي.

اعدة القضـــائیة رغـــم رفـــض المبـــرر مـــن طـــرف عــدم الالتـــزام عمـــدا بـــالتعیین التلقـــائي أو المســـ -
 النقیب أو مندوبه.

 تلقي أتعاب من الموكل المستفید من المساعدة القضائیة. -
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الإساءة عمدا بسمعة الزمیـل أو المسـاس بشـرفه أو عرضـه سـواءا بـاللفظ أو الكتابـة أو النشـر  -
 الالكتروني أو بأي طریقة أخرى.

 ذي قدم له استشارة مكتوبة.التأسیس في أي نزاع قضائي ضد الموكل ال -
 تملك المحامي الحقوق المتنازع علیها في قضیة تم التأسیس فیها. -
 القیام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقیب أو مجلس المنظمة. -
 اقتسام الإقامة المهنیة مع أشخاص خارجین عن المهنة. -
ي یرافــع فـــي حـــق اســتعمال كـــلام مهــین أو ســـلوك عنیـــف أو تلمــیح عـــدواني ضــد الزمیـــل الـــذ -

 الطرف المقابل سواءا في المادة الجزائیة أو المادة المدنیة.
 الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمیة. -
الانتهــاك  الجســـیم لقواعـــد المهنـــة المحـــدد بموجـــب قــانون تنظـــیم مهنـــة المحامـــاة وهـــذا النظـــام  -

 1الداخلي وكذلك مخالفة تقالید وأعرافها المستقرة ".
  "تعتبر أخطاء مهنیة غیر جسیمة   

 اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجین عن  المهنة. -
التوكیل خارج المكتب باستثناء الاستشارات والتأسیسات التـي تـتم فـي مقـرات الشـركات العامـة  -

 والخاصة التي یرتبط بها المحامي باتفاقیة التوكیل.
 عدم الرد على مراسلات النقیب. -
 ام خاصة بالجلسات.عدم الاعتناء بالهند -
ــة بمناســبة ترتیــب المرافعــات مــن طــرف النقیــب أو مندوبــه أو  - الإخــلال الخطیــر لواجــب الزمال

 أقدم محامي حاضر بالجلسة.
 عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزیادة وصفیحة التعریف وختم المحامي. -
 التأسیس إلى جانب زمیل دون الحصول على موافقته. -
 زمیل في قضیة تخصه شخصیا دون إخطار النقیب. التأسیس ضد -

                                                             
  السابق. من القرار المتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة، المرجع 179المادة  1
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 القیام بأي مسعى لدى القضاة في غیاب زمیله بما یتنافى مع مبدأ الوجاهیة. -
 عدم الالتزام بواجب الإنابة. -
 عدم دفع المستحقات المالیة للمنظمة المفروضة علیه بموجب هذا النظام الداخلي. -
 یة.عدم اكتتاب عقد للتأمین عن المسؤولیة المدن -
 عدم القیام بالواجبات الجبائیة والاجتماعیة. -
 تقلیص المكاتب داخل الإقامة المهنیة دون موافقة النقیب. -
 التنحي عن التوكیل دون إخطار الموكل. -
 ربط علاقات مع موكل الزمیل دون حضور. -
جلب مستخدم محامي آخر دون موافقـة هـذا الأخیـر وفـي حالـة المنازعـة فـي ذلـك یـتم الفصـل  -

 ن طرف النقیب بموجب قرار غیر قابل لأي طعن.فیه م
 التغیب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهرا دون إخطار النقیب.  -
 البحث عن الإشهار بأي طریقة كانت سواء من طرف المحامي نفسه أو بإعازة منه. -
ـــربص وعـــن نشـــاطه  - ـــب أو مندوبـــه عـــن غیابـــات المت ـــربص بإخطـــار النقی ـــام مـــدیر الت عـــدم قی

 2صفة دوریة ".بالمكتب ب
ونفـس  07/ 13إن المشرع قد أغفل تحدید الأخطاء التي تقابل كل عقوبة فـي سـنه للقـرار    

الشيء بالنسبة للقانون الداخلي للمهنة المحاماة الذي اكتفى بدوره إلى تقسیم الأخطاء المهنیـة 
دیبي ولعـل إلى أخطاء جسیمة وغیر جسیمة، وترك بذلك السلطة التقدیریة واسعة للمجلس التأ

ذلـك جـاء بسـبب طبیعــة المهنـة، وهـذا عكـس مــا أخـذ بـه المشـرع فــي قـانون الوظیفـة العمومیــة 
  حین حدد  لكل عقوبة أخطاؤها. 03/ 06
ومع أن طبیعة المهنة تقتضي ذلـك إلا أن هـذه السـلطة التقدیریـة تفـتح المجـال واسـعا لعـدم    

ــأدیبي خاصــة مــن الناحیــة الداخلیــة ــه، وســیتم تفصــیل ذلــك فــي الفصــل  مشــروعیة القــرار الت ل
  الثاني من هذه الدراسة.

                                                             
  من القرار المتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة، المرجع السابق. 180المادة  2
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 التبلیغ:  -ت
ـــغ      ـــذواتهم بـــالقرار والقاعـــدة العامـــة التبلی ـــم الفـــرد بعینـــه أو أفـــراد ب وســـیلة یـــتم بموجبهـــا عل

للإعــلان الــذي لا یخضــع لإجــراء شــكلي معــین، إلا أنــه كمــا هــي الحــال فــي النشــر یجــب أن 
بمحتویــات القــرار وبأســبابه، إذا كــان الإعــلان عــن هــذه الأســباب یكــون مؤدیــا إلــى العلــم التــام 

لازما فإذا أغفـل أي مـن هـذه البیانـات كـان الإعـلان بـاطلا وبالتـالي ظـل بـاب الطعـن بالنسـبة 
ــم الــذي یــتم  3للقــرار مفتوحــا، ــالقرار، ذلــك لأن العل ــم ب والإعــلان أقــوى مــن النشــر كوســیلة للعل

   4.العلم الذي یتم عن طریق النشر فهو علم افتراضي بواسطة الإعلان هو علم حقیقي، أما
وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي منذ فترة بعیدة من الزمن بأن العلم الیقیني یقوم مقام النشر    

ولكنــه  5والإعـلان، وطبــق ذلــك فــي حالــة اعتــراف الطـاعن بســبق علمــه بــالقرار المطعــون فیــه،
ي في بعض أحكامه ویبدو أنه تخلى عنها، ربمـا تخلى عنها بعد ذلك وجسدها القضاء الجزائر 

لأن الأخـــذ بهـــا كاســـتثناء، علـــى حســـاب القاعــــدة (النشـــر، والتبلیـــغ )، فیـــه تعقیـــد لإجــــراءات 
خاصـــة أن المشــــرع الجزائـــري فـــي قــــانون الإجـــراءات المدنیــــة  6التقاضـــي وتقییـــد للمتقاضــــي،

تــي تــنص علــى أنــه: "یحــدد مــن ق.إ.م.إ وال 829والإداریــة أكــد القاعــدة فــي نــص المــادة منــه 
) أشــهر، یســري مــن تــاریخ التبلیــغ الشخصــي  4أجــل الطعــن أمــام المحكمــة الإداریــة بأربعــة (

  7بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي".
 بواسـطة برقیـة الإنـذار ولقد تشدد مجلس الدولة الجزائري بخصوص قواعـد التبلیـغ ولـم یقـر   

، وعلیـه لا یمكـن الاحتجـاج بـه. وكـان بسبب عدم ثبوت استلام المعني للإنـذار للتبلیغ، اأسلوب

                                                             
ـــــة القضـــــائیة علـــــى أعمـــــال الإدارة، د ط، منشـــــورات جامعیـــــة، مصـــــر، د س ن،  3 عبـــــد االله طلبـــــة، القـــــانون الإداري، الرقاب

  .236ص
  .54حسین طاهري، المرجع السابق، ص  4
  .236سابق، ص عبد االله طلبة، المرجع ال 5
  .213عطاء االله بوحمیدة، المرجع السابق، ص  6
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 09/ 08القانون رقم  7
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ــة، الغرفــة الثانیــة بتــاریخ  ذلــك فــي القضــیة رقــم  27/05/2002مــن خــلال قــرار مجلــس الدول
5587.8     

المحـامي متابعـة إلـى عقوبة أو بعـدم الالب وفي حالة الإجراءات المتعلقة بتبلیغ قرار المجلس   
كمــا یمكــن تبلیغهــا لــوزیر العــدل حــافظ  ،یومــا 15المعنــي بــالأمر علــى یــد النقیــب فــي ظــرف 

إیداعــه أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعــن وهــذا مــا نصــت یــوم الأختــام مــع الإشــعار بالاســتلام مــن 
 9.المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 13/07من القانون  124علیه المادة 

 الإشهار:  -ث
ــهب لإشــهاریعــرف الفقــه ا     ــم الجمهــور " :أن إتبــاع الجهــة المختصــة شــكلیات معینــة لكــي یعل

بــــالقرار، ویعــــرف الــــدكتور فــــؤاد العطــــار النشــــر بأنــــه إعــــلام النــــاس ومــــنهم صــــاحب الشــــأن 
  10." بمحتویات القرار التي تصدرها الجهات المختصة حتى یكونوا على بینة منها

خلالهـا علـم صـاحب الشـأن بالنسـبة للقـرارات ویـتم النشـر فالنشر هو الطریقة التـي یـتم مـن    
عــادة فــي الجریــدة الرســمیة إلا إذا نــص القــانون علــى وســیلة أخــرى للنشــر فیجــب علــى الجهــة 
المختصة إتباع تلك الوسیلة كأن یتم في الصحف الیومیة عن طریق لصـق القـرار فـي أمـاكن 

  11عامة في المدینة.
الخــاص بمنظمــة المحــامین لا تتضــمن أي إشــهار، فلــیس غیــر أن قــرارات مجلــس التأدیــب    

، المــلءللمجــالس التأدیبیــة أو للمحــامین أي مصــلحة فــي نشــر أخطــاء زملائهــم علــى رؤوس 
لأن ذلك قد یسيء إلى ثقة الناس بهم جمیعا دون تمییز، فـلا تبلـغ القـرارات إلـى الصـحافة ولا 

  12إلى أي طرف آخر وخاصة الطرف الشاكي.
  

                                                             
  .312عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  8
  مرجع السابق.المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ال 07/ 13من القانون رقم  124المادة  9

  .77محمد السناري، نفاد القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، د ط، الإسراء للطباعة، د ب ن، د س ن، ص  10
  .395مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص  11
  .88محمود توفیق اسكندر، المرجع السابق، ص  12
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     الطعن في القرار الصادر عن المجلس التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة للطعون:: الفرع الثاني
إن المرافعــة فـــي الأمــور التأدیبیـــة تختلــف عنهـــا فــي الـــدعوى العمومیــة، فـــإذا كانــت إعـــادة    

الاعتبـار ممكنـة فـي الشـؤون الجزائیـة، فهـذا یـدفع للتسـاؤل عـن مـا إذا كانـت ممكنـة كـذلك فـي 
  13الشؤون التأدیبیة.

إن الحل الممكن تصوره أن یطلب محام كان قـد تـم تشـطیبه، إعـادة تسـجیله فـي صـورة مـا    
إذا اكتشف وقائع جدیـدة تبـرئ ذمتـه مـن الناحیـة التأدیبیـة. لكـن مـا لـم تظهـر وقـائع جدیـدة، لا 
یمكـــن تســـجیله. وللوقـــائع الجدیـــدة تـــأثیر لأنهـــا مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى زوال ســـبب الحكـــم 

وبـــة التـــي تفقـــد مبرراتهـــا تصـــبح لاغیـــة. لكـــن هـــذه الصـــورة لـــم تقـــع، ولـــم یتوقعهـــا علیـــه. والعق
  14القانون.

إن الطعن ممكن في الشؤون الجنائیة إذا أثبت أن خطأ قضائیا وقع، ویرمي هذا المسعى إلى 
إلغاء الشيء المقتضى فیه. وهذا المبدأ مقبول في خصوص القرارات المتخذة ضد الموظفین، 

ة تختلــف بالنســبة للمحــامین، فــالقرارات المتخــذة فــي الشــؤون التأدیبیــة تعتبــر غیــر أن الوضــعی
ـــد مـــن  ـــة، ومراجعتهـــا مســـتحیلة. وهـــو مـــا جعـــل المشـــرع یكـــرس للمحـــامي العدی أحكامـــا حقیقی
الضمانات الكافیة للحفاظ على مهنتـه مـن جهـة، وحقـه فـي  التطبیـق السـلیم للقـانون مـن جهـة 

  ة الوطنیة للطعون أول هذه الضمانات.ثانیة. ویعتبر الطعن أمام اللجن
  أولا: الآجال القانونیة للطعن في القرار التأدیبي:   
من حیث المبدأ؛ تعتبر قـرارات مجلـس التأدیـب مثـل الأحكـام القضـائیة یمكـن الطعـن فیهـا،    

علــى أن قــرار المجلـس هــو محــل للطعــن مــن قبــل  13/07مــن القــانون  123إذ تـنص المــادة 
یومــا مــن تــاریخ تبلیــغ القــرار التــأدیبي. ویمكــن  15وزیــر العــدل أو المحــامي المعنــي فــي أجــل 

جنــة الوطنیــة للطعــن بســبب عیــب الشــكل أو بســبب عــدم الاختصــاص أو رفــع القــرار إلــى الل
  تجاوز سلطة أو خرق للقانون.
                                                             

  .95محمود توفیق اسكندر، المرجع نفسه، ص  13
  .95لمرجع السابق، ص محمود توفیق اسكندر، ا 14
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من قـانون تنظـیم مهنـة المحامـاة فإنـه: "یجـب علـى المحـامي  124وطبقا للأحكام نص المادة 
المعني تبلیغ إلى كل من وزیر العدل حافظ الأختام والنقیب برسالة موصى علیهـا مـن إشـعار 

  ) یوما من إیداعه أمام اللجنة الوطنیة. 15في أجل خمسة عشر (بالاستلام 
یبلـــغ وزیـــر العـــدل، حـــافظ الأختـــام، بـــنفس الشـــكل وفـــي نفـــس الأجـــل طعنـــه إلـــى المحـــامي    

لى النقیب. ٕ   المعني وا
  ) یوما من تاریخ التبلیغ بالطعن. 15ویجوز القیام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (   
  15المطعون فیه ما لم یصدر أمر بالنفاذ المعجل ". یوقف الطعن تنفیذ القرار   

  : اللجنة الوطنیة للطعنثانیا: هیكلة 
ــا     تتشــكل اللجنــة الوطنیــة للطعــن مــن ســبعة أعضــاء مــنهم ثلاثــة قضــاة مــن المحكمــة العلی

ومجلــس الدولــة، مــن بیــنهم الــرئیس یــتم تعیــنهم بقــرار مــن وزیــر العــدل حــافظ الأختــام، وأربعــة 
مــن قبــل مجلــس الإتحــاد مــن قائمــة قــدماء النقبــاء، ویعــین ثــلاث قضــاة وأربعــة  نقبــاء یختــارون

ــة حــدوث مــانع للــرئیس یســتخلف بالقاضــي الأكبــر ســنا وتســتكمل  نقبــاء احتیــاطیین. وفــي حال
  التشكیلة بعضو احتیاطي. 

تســتغرق عهــدة رئاســة اللجنــة والأعضــاء الأصــلیین والاحتیــاطیین ثــلاث ســنوات قابلــة للتجدیــد 
حـدة، ویمثـل وزیـر العـدل قاضـي نیابـة، یباشـر مهـام النیابـة العامـة ویتـولى الأمانـة أمـین مرة وا
  16ضبط.

  ثالثا: الإجراءات المتبعة للطعن أمام اللجنة وتأثیره:
 بناءا على طلب الرئیس، أو ثلث الأعضاء أو وزیر العدل؛ تجتمع اللجنة الوطنیة للطعن    

ولــیس لهــا الفصــل فــي الطعــن دون ســماع المحــامي المعنــي، وذلــك بعــد اســتدعائه بالأشــكال 
یومـا مـن تـاریخ انعقـاد الجلسـة علـى الأقـل.  20المقررة قانونا من خلال إجـراءات التبلیـغ قبـل 

                                                             
  المتضمن مهنة المحاماة، المرجع السابق. 07/ 13من قانون رقم  124 -123المادتین  15
  نفسه.المتضمن تنظیم قانون المحاماة، المرجع  07/ 13من القانون رقم  129المادة  16
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ویتم أیضا إخطار نقیب المنظمة المصدرة للقرار أو مندوبه بتـاریخ الجلسـة فـي نفـس الآجـال، 
  17یا أو لمندوب له تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفهیة.ویمكن له شخص

إن ما یلاحظ على الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الوطنیة، أن المحـامي محـروم مـن طلـب    
رد عضــو أو أعضــاء مــن اللجنــة ذاتهــا، رغــم أن هــذا الحــق مقــرر فــي ق.إ.م.إ، ومعتــرف بــه 

ن أن اللجنـة یرأسـها ثـلاث قضـاة. حیـث أن للقضاة والأطباء أثناء المتابعة التأدیبیـة، بـالرغم مـ
إقـرار هـذا الحـق فــي المنازعـات القضـائیة، والتغاضـي عنــه فـي المنازعـات التأدیبیـة للمحــامي، 

   18في حین أنه مسموح به في المنازعات التأدیبیة للأطباء.
ــا ویمنــع كــل إشــهار، أمــا الأطــراف ذات     تــتم المــداولات فــي غرفــة المجلــس بالمحكمــة العلی
شـــأن، همـــا كـــل مـــن المـــتهم والنائـــب العـــام. ولا یســـتطیع غیرهمـــا ممـــن یزعمـــون أنهـــم مـــن ال

ــا مــدنیا، لأن للهیئــة طابعــا تأدیبیــا، فــلا تســتطیع اللجنــة أن تمــنح  المتضــررین، أن یكــون طرف
   19الشاكي أي تعویض.

ویمثــل المحــامي أمــام المجلــس، ولــه أن یســتعین بمســاعدة محــام. ویحــرر أحــد المستشــارین    
قریــرا، ثــم یســأل المــتهم ویلقــى المقــرر مرافعــة الإتهــام، ثــم یســمع المــتهم وهــو یلقــي مرافعتـــه ت

ویكون آخر من یتكلم وحیث أنه على المجلـس أن یتخـذ قـراره فـي غرفـة المجلـس، فإنـه لا یـتم 
  20النطق بالحكم في جلسة علنیة.

ت اللجنـة، علـى أن من قانون مهنة المحاماة على الطابع السري لجلسا 131نصت المادة    
تفصل في الطعن بقرار في أجل أقصاه شهران من إیداع الطعن. ویكون اتخاذ القرار بأغلبیـة 

  21أصوات الأعضاء، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، یرجح صوت الرئیس.

                                                             
  .السابقالمتعلق بمهنة المحاماة، المرجع  07/ 13من قانون رقم   130المادة  17
  .152عبد القادر خیضر، المرجع السابق، ص  18
  .94محمود توفیق اسكندر، المرجع السابق، ص  19
  .94محمود توفیق اسكندر، المرجع نفسه، ص  20
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إن للطعن أمام اللجنة الأثر المسند والأثر المعطل. فالأثر المسند یحیـل علـى اللجنـة الوطنیـة 
لقرار التي منها یتشكل الطعن. وذلك طبقا للمبدأ القائل "لا سلطة للقاضـي إلا فیمـا كل أوجه ا

اسـتأنف بالــذات ". وینــتج عــن ذلــك أنــه إذا عــرض علــى اللجنــة الوطنیــة قــرار مجلــس التأدیــب 
حكم في الجوهر، فاللجنة أن تنتظـر وتتعـرف علـى مجمـل القضـیة وللجنـة الوطنیـة للطعـن أن 

ن أحاط بهـا علمـا أغفلهـا ورفـض أن یقـول فیهـا كلمتـه. تتولى مسائل ووقائع م ٕ جلس التأدیب وا
ــم تتخــذ اللجنــة الوطنیــة  أمــا الأثــر الموقــف فهــو تنفیــذ القــرار الصــادر عــن هیئــة التأدیــب مــا ل

  1للطعن قرارها إزاءه.
تبلـغ قــرارات اللجنــة الوطنیـة للطعــن إلــى كـل مــن وزیــر العـدل، والمحــامي المعنــي، والنقیــب    

مجلس التأدیبي المصدر لقرار التأدیب، وعند الإقتضـاء إلـى الشـاكي، أیـن یجـوز لكـل رئیس ال
  2من الأطراف المذكورة الطعن في قار اللجنة في أجل أقصاه شهرین من تاریخ التبلیغ.

في الفقرة الأخیـرة أن هـذا الطعـن لا یوقـف تنفیـذ قـرار اللجنـة الوطنیـة  132وأشارت المادة    
طعــن المقصـــود هــو الطعـــن بــالنقض، لا الاســـتئناف لأن الطعــن بـــالنقض للطعــن، لــذا فـــإن ال

وحده الذي لا یوقف تنفیذ القرارات القضائیة، واستنادا إلى ما سـبق فـإن لجنـة الطعـن الوطنیـة 
هي هیئة ذات قضائي وقراراتها ذات طبیعة قضائیة ولذا فهي قابلة للطعـن فیهـا أمـام القضـاء 

المذهبة على قراراتها هي إما دعوى استئناف أو طعن بالنقض  الإداري، وبالتالي فإن الدعوى
 3لا دعوى إلغاء.
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  السابق.نظیم مهنة المحاماة، المرجع المتعلق بت 07/ 13رقم  من القانون 132المادة  2
  .253رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، المرجع نفسه، ص  3



 

 

 

                                                                                                                             

المشروعیـــة الداخلیــة لقــرار رقابة القاضي الإداري على 
                                                            تأدیــب المحامي

 



دیب المحاميلقرار تأالمشروعیة الداخلیة رقابة القاضي الإداري على      الفصل الثاني       
 

 
48 

  :اخلیة على قرارات تأدیب المحاميالفصل الثاني: الرقابة القضائیة المشروعیة الد
تعتبــر رقابــة القاضــي الإداري علــى المشــروعیة الداخلیــة للقــرارات التأدیبیــة مــن أهــم أوجــه    

، لأنهــا رقابــة موضــوعیة تســتهدف مطابقــة المیــدانالإلغــاء علــى الإطــلاق وأكثرهــا تطبیقــا فــي 
ــه وســببهالقــرار مــن حیــث  فالتصــرف الإداري الصــادر مــن  1،أحكــام القــانونمــع وغایتــه  محل

، ومنـه مختلف مستویاتها قد یكون مشـوبا بسـبب عـدم مشـروعیة محتـواه الجهة المختصة على
 :المتعلقة بالجانب الموضوعي للقرار التأدیبي تشمل ثلاث عیوب هـيیمكن القول أن العیوب 
وعلــى هــذا الأســاس تــم تقســیم عیــب اســتعمال الســلطة، عیــب الســبب و عیــب مخالفــة القــانون، 

  الفصل الثاني إلى ثلاث مباحث، كالآتي:
   .المبحث الأول: الرقابة القضائیة على عنصر المحل

  .المبحث الثاني: الرقابة القضائیة على عنصر السبب
  .المبحث الثالث: الرقابة القضائیة على عنصر الهدف

  وسیتم التعرض لكل منها من خلال ما یلي:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .258، ص 1996 مصرسلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، د ط، دار الفكر العربي،  1



دیب المحاميلقرار تأالمشروعیة الداخلیة رقابة القاضي الإداري على      الفصل الثاني       
 

 
49 

  :المبحث الأول: الرقابة القضائیة على عنصر المحل
عبارة المخالفة المباشرة للقانون في  1867مارس  13مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ أطلق    

ــة عل" ل بیــزي"قضــیة  ــة ذلــك تقریــر 1،عیــب المحــل لــىدلال الجهــة المختصــة عقوبــة  ومــن أمثل
 غیر مذكورة في القانون الذي یحدد تلـك العقوبـات بصـفة واضـحة. حامینتأدیبیة ضد أحد الم

حالــــة مخالفــــة القــــانون هــــي ضــــمانة الأكثــــر نجاعــــة لمبــــدأ  فــــإن كشــــفالأســــاس وعلــــى هــــذا 
وحتــى یمكـــن التأكــد مــن أن محـــل القــرار التـــأدیبي جــاء طبقـــا  2.المشــروعیة أو مبــدأ القانونیـــة

للنصــوص القــانون، لا بــد مــن الإلمــام بــبعض التفاصــیل وذلــك مــن خــلال تقســیم هــذا المبحــث 
الثــاني مــن حیــث مخالفــة القــانون، و  التــأدیبيالقــرار یتنــاول الرقابــة علــى الأول  :مطلبــینإلــى 

   صور القرار التأدیبي من حیث مخالفة القانون.یتناول 
  :المطلب الأول: رقابة القرار التأدیبي من حیث مخالفة القانون

رقابة القرار التأدیبي من حیث القرار التأدیبي من حیـث مخالفـة القـانون تعنـي التطـرق إلـى    
سیتم كل من تعریف عیب محل قرار التأدیب، وشروط محـل قـرار التأدیـب محل القرار، ومنه 

     في هذا المطلب من خلال فرعین منفصلین كما یلي:
  :محل قرار التأدیبتعریف عیب ع الأول: الفر 
ـــانوني موضـــوع معـــین ســـواء كـــان  یقصـــد    ـــرار الإداري أن یكـــون لكـــل تصـــرف ق بمحـــل الق

ــانوني  التصــرف فــي نطــاق القــانون الخــاص أو فــي نطــاق القــانون العــام. ومحــل التصــرف الق
المركـز القـانوني  بتغییـربشكل عام یتمثل في الآثار القانونیة التي یحدثها القرار مباشـرة وذلـك 

ومن ثم فلكل قرار إداري محـل معـین بمعنـى لا یتصـور  .و الإلغاءسواء بالإنشاء أو التعدیل أ
التـي  والالتزامـاتیتمثـل فـي الحقـوق والـذي وجود تصرف قانوني أیـا مـا كـان دون أثـر قـانوني 

                                                             
، ، مصــرالمعــارف ة، د ط، منشــأ) الأســباب والشــروط( عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، دعــوى الإلغــاء فــي القــرار الإداري 1

  .149، ص 2008
، د ط، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر ) وســـائل المشـــروعیة(ملویـــا، دروس فـــي المنازعـــات الإداریـــة  لحســـن بـــن الشـــیخ آث 2

  .213 -212، ص ص 2007والتوزیع، الجزائر، 
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ــانوني والمحــل المــادي المتمثــل حادثــة مادیــة  یرتبهــا، وهــذا مــا یفــتح المجــال لوجــود المحــل الق
  1واقعیة.

عیبا فإنه قد جاء مخالفا للقـانون، ویترتـب عنـه لا مشـروعیة القـرارا ومتى كان محل القرار م   
  2ومنه الإلغاء من قبل القاضي الإداري.

وذلـك الأخذ به، عیب مخالفة القانون لا یمكن القرار المعیب ب لأن الفقه الفرنسي وقد ذهب   
مبــادئ مبــدأ مــن ب أو المكتــوب بالقــانون إمــالأنــه غیــر منصــوص علیــه أو غیــر مــرخص بــه 

   3 القانون.
طبقــا لمبــدأ  واجــب علــى الإدارة احترامهــامخالفــة كــل قاعــدة قانونیــة " :كمــا عرفــه آخــرون بأنــه

وحسـب تـدرجها فـي القـوة بــین مكتوبـة، سـواء أكانـت هـذه القاعـدة مكتوبـة أم غیــر  ،المشـروعیة
   4". مصادر المشروعیة

معنیین، المعنـى الضـیق ینحصـر یحمل عیب مخالفة القانون  وتجدر الإشارة لأن مصطلح   
في العیب الذي یشوب محل القرار الإداري وحده، والمعنى الواسع یتسع لیشـمل جمیـع عیـوب 

، ومـن هـذا المنطلـق فـإن عیـب الإلغاء، أي على جمیع العیوب التي تصـیب القـرارات الإداریـة
وحتــى لا  5دارة.مخالفـة القــانون بــالمعنى الواســع هــو مخالفــة كـل قاعــدة قانونیــة تخضــع لهــا الإ

ــأنفــإن الفقهــاء  یقــع خلــط بــین المعنیــین  یمكــن اســتبداله "  "مخالفــة القــانون مصــطلح یــرون ب
  6" اصطلاح "مخالفة القواعد القانونیةب

                                                             
-494، ص ص 1988المعــارف، مصــر،  ة، د ط، منشــأ) قضــاء الإلغـاء(عبـد الغنــي بســیوني عبـد االله، القضــاء الإدري  1

620  .  
  .178ص  سعید بوعلي، المرجع السابق، 2
، ص 1996، دار الفكـــر العربـــي، مصـــر، 01، ج 07قضـــاء الإلغـــاء )، ط ( ســـلیمان محمـــد الطمـــاوي، القضـــاء الإداري 3

691  .  
، د ط، دار الجامعــة ) دراســة مقارنــة(عثمــان النعیمــي، حــدود ســلطات القضــاء الإداري فــي دعــوى الإلغــاء  دأبــو بكــر أحمــ 4

  .146، ص 2013، مصرالجدیدة، 
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي كریمة بن عباس، إبتسام رزایقي، عیب مخالفة القانون كوجه من أوجه رفع دعوى الإلغـاء 5

  .22، ص 2018القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
  .691جع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء )، المر  6
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 :الفرع الثاني: شروط محل القرار التأدیبي
ویتضح لنا من كل ما سبق أن محل القرار التأدیبي هو فحوى هذا القرار والذي أرادت   

لكــي یكــون محــل القــرار التــأدیبي صــحیحا و الســلطة المختصــة تحقیقــه مــن وراء إصــدارها لــه، 
وسلیما اشترط الفقه والقضـاء، تـوافر شـرطین أساسـین، أن یكـون محـل القـرار ممكنـا مـن جهـة 

ن ثم یكون قـرار السـلطة المختصـة المفتقـد لأي مـن هـذین الشـرطین وجائزا من جهة أخرى وم
    1.محلهمن حیث معیبا 

  :أولا: أن یكون محل القرار التأدیبي ممكنا
یقصد بهذا الشرط أن یكون محل القـرار التـأدیبي ممكنـا غیـر محتمـل مـن الناحیـة القانونیـة    

 تنفیـذهفإذا استحال ترتیب أثره كان مثل هذا القـرار منعـدما، ولا یمكـن  ،أو من الناحیة الواقعیة
    2.فإن القرار نفسه یكون من المستحیل تنفیذه وتحقیقه

یجب أن یكـون محـل القـرار واضـحا ومحـددا ومـا یمكـن استخلاصـه أن القـرارات أن التأدیبیـة و 
تعــد بمثابــة أعمــال إداریــة تنحــدر مــن الناحیــة الواقعیــة أو القانونیــة  التــي یســتحیل ترتیــب أثرهــا

أمـام فیهـا كمـا تسـري علیهـا أحكـام القضـاء فـي أي وقـت مـع جـواز الطعـن  الانعـدامإلى درجة 
القضاء الإداري دون تحدید مدة معینة، إضافة إلى عدم جـواز تنفیـذها جبریـا بـالقوة مـن حیـث 

نمـا تأخــذ حكـم العــدم الـذي یرتــب أثـر  ٕ علــى حقـوق الأفــراد ولا أنهـا لا تعبـر فــي حكـم القــانون وا
  3یؤثر في مراكزهم القانونیة.

  
  
  
  

                                                             
  .163عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى الإلغاء في القرار الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .197 -196عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص ص  2
  .197 -196، ص ص نفسهعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع  3
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      :ثانیا: أن یكون محل القرار مشروعا وجائزا
أنــه یجــب إحــداث الأثــر القــانوني الــذي تقصــد  مــن المبــادئ المعرفــة فقهــا وقانونــا وقضــاءا   

السلطة المختصة ترتیبه وأن لا یتعارض مضمونه ومحله مع التشریع الجاري به العمل داخل 
الدولـــة، وضـــمانا لمبـــدأ المشـــروعیة بمختلـــف مصـــادره المكتوبـــة ســـواء كـــان تشـــریعا عـــادي أو 

القضـاء والتـي تعتبـر مرجعیـة تنظیمي وغیر مكتوب، كالعرف والمبادئ العامة للقانون وأحكـام 
أي أنــه فــي حالــة للقاضــي الإداري فــي قراراتــه وأحكامــه لمراقبــة مــدى مشــروعیة تلــك القــرارات 

وطبقــا لهــذه  1،عقوبــة غیــر مقــراة فــي التشــریع مخالفــة مجلــس التأدیــب مــثلا للقــانون إذا اتبــع
  القواعد وجب حین إصدار القرارات وجب مراعاة جانب المشروعیة فیها.

ولهــذا فعلــى رافــع دعــوى الإلغــاء أن یقــدم لجهــة القضــاء الإداري المخــتص نســخة مــن القــرار 
   2.مركزا على مخالفة محله، وعندئذ یتولى القاضي الإداري إلغاء القرار لمخالفته القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .622عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .197عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص  2
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     :المطلب الثاني: صور القرار التأدیبي من حیث مخالفة القانون
، فــإن الرقابــة لمبــدأ المشــروعیة أو مبــدأ القانونیــة خرقــاإذا كانــت حالــة مخالفــة القــانون   

، مــن غلطـات القانونیــةمبــدأ الشـرعیة للكشــف عـن كــل مـا یخـالف تسـمح بـالنظر إلــى طبیعتهـا 
بشكل غیـر مباشـر  قاعدة قانونیة بشكل مباشرمنظمة المحامین إلى إصدار إحدى  فقد تتعمد
 .فـــي تفســـیر القاعـــدة القانونیـــة أو تطبیقهـــا علـــى الوقـــائع تطبیقـــا جزئیـــا أخطـــأت أنهـــا كمـــا لـــو

المخالفـــة همـــا: واســـتنادا إلـــى ذلـــك فإنـــه یمكننـــا حصـــر مخالفـــة القـــرار للقـــانون فـــي صـــورتین 
طـــأ فـــي تفســـیر القاعـــدة القانونیـــة، وســـتم دراســـة كـــل منهمـــا فـــي فـــرعین والخللقـــانون المباشـــرة 

  منفصلین كالآتي:
  للقانون: مخالفة المباشرةالفرع الأول: ال

إصــدار  للقــانون تكــون إمــا عمــدا مــن خــلالمباشــرة الصــریحة و المخالفــة منظمــة المحــامین    
ٕ وهو ما یعـرف بالمخالفـة المباشـرة للقاعـدة القانونیـة ،قرار یتعارض مع القانون مـا أن تمتنـع ، وا

  القانونیة.المخالفة السلبیة للقاعدة ب وهو ما یعرف ،یتطلبه القانونما عمل عن 
     :أولا: المخالفة الإیجابیة للقاعدة القانونیة

صــدار منظمــة المحــامین قــرارا عنــد إیمكــن القــول بوجــود مخالفــة إیجابیــة للقاعــدة القانونیــة    
ویسـتوي فـي ذلـك أن تكـون القاعــدة  .، مـا یجعـل القـرار بـاطلا أي قـابلا للإلغـاءمخالفـا للقـانون
، فتكــون هــذه المخالفــة وردت فــي صــورة مكتوبــة كــنص دســتوريتمــت مخالفتهــا القانونیــة التــي 

   1عدم احترام لمبدأ تدرج القوانین.
فإذا مـا خـالف قـرار تـأدیبي أحكـام الدسـتور فإنـه یكـون بـاطلا قـابلا للإلغـاء، كمـا قـد تشـمل    

منظمة المحامین لا تملك حق المساس بـالحقوق ، فمخالفة نص تنظیمي أو قرار تأدیبي سابق
كز القانونیـة الذاتیـة بقـرار المرابـلا یمكنهـا المسـاس و بة التـي منحهـا قـرار تـأدیبي سـابق، المكتس

                                                             
قاضي الإداري على العیوب الداخلیـة للقـرار الإداري، مـذكرة مكملـة مـن متطلبـات نیـل شـهادة الماسـتر إیمان شریط، رقابة ال 1

  .21 -20، ص ص 2013تخصص قانون إداري كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،  في الحقوق،
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لا اعتبــرت قراراتهــا الجدیــدة مخالفــة بــذلك إلا فــي الحــدود التــي یســمح لهــا القــانون لاحــق، ٕ ، وا
    1إلغاءها.للقانون ویتعین 

القانونیــة الواجبــة الــذي یصــبح بمثابـة القاعــدة  المهنـيعرف الوقـد یكــون الــنص غیـر مكتــوب كــ
الإتبــاع، وذلــك بعــد اطــراد منظمــة المحــامین علیــه بصــفة دائمــة ومنتظمــة وطبقتــه فــي جمیــع 

مــن مشــروعیة القــرار الحــالات الفردیــة،أو كانــت المخالفــة لأحــد مبــادئ القــانون العــام، فــالعبرة 
         2.یكون بالنظر إلى مضمون القاعدة القانونیة

ــاءا    علــى ذلــك یتعــین علــى المختصــة ممارســة صــلاحیاتها القانونیــة فــي ضــوء القواعــد  وبن
القانونیة التي تنظم ممارسة تلك الصلاحیات نصا وروحا، وعلیه یعتبر قرارا غیر مشـروع كـل 

  3قرار یخالف القواعد القانونیة العلیا.
  :ثانیا: المخالفة السلبیة للقاعدة القانونیة

تتجسد هذه المخالفة في حالة امتناع منظمة المحامین عن تطبیـق القاعـدة القانونیـة أو فـي    
ــة رفضــها تنفیــذ القــانون، بمعنــى أن القــانون یلزمهــا القیــام بعمــل معــین أو إجــراء تصــرف  حال

فإنهـا تكـون مخالفـة للقـانون ممـا یجعـل قرارهـا  الالتـزاممحدد فإذا اتخـذت موقفـا سـلبیا إزاء هـذا 
   4.ر في هذا الصدد معیبا وقابلا للإلغاءالصاد

  :الفرع الثاني: الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة
عــن طریــق الخطــأ فــي  وذلــك إمــاقــد یحــدث وأن ترتكــب منظمــة المحــامین مخالفــة للقــانون    

  تفسیر القانون أولا أو الخطأ في تطبیق القانون ثانیا.
  
  
  

                                                             
  .716 -715 ، المرجع السابق، ص ص) قضاء الإلغاء(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  1
  .21إیمان شریط، المرجع السابق، ص  2
  .21إیمان شریط، المرجع نفسه، ص  3
  .626عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  4
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  :أولا: الخطأ في تفسیر القانون
لمنظمــة المحــامین أن تقــع فــي خطــأ تفســیر القــانون مــا یجعــل قرارهــا معیــب بعیــب  یمكــن   
لفة القانون وبالتالي یتم إلغـاءه، وهـذا الخطـأ قـد یكـون بغیـر قصـد مـن المنظمـة كمـا یمكـن مخا

  1أن یكون عمدي.
  الخطأ غیر المقصود في تفسیر القانون:   -أ
 القاعـــدة القانونیـــة بشـــكل  المحـــامینمـــن خـــلال تفســـیر منظمـــة هنـــا تتحقـــق مخالفـــة القـــانون    

والســــبب یرجـــع إلـــى الغمــــوض والإبهـــام وعــــدم  2،غیـــر مقصـــود بشــــكلیخـــالف إرادة المشـــرع 
   3.الوضوح في القاعدة القانونیة موضوع التفسیر

  الخطأ المقصود في تفسیر القانون:  -ب
انونیــة، بــل فــي هــذه الحالــة فــي تفســیر القــانون مــن جــراء الغمــوض والإبهــام فــي القاعــدة الق   

كـون منظمــة المحـامین تعمــدت ذلـك وهــذا مـا یجعــل قرارهـا معیــب مخالفـة للقــانون ومثـال ذلــك 
إضــافة حكــم جدیــد مــن طــرف منظمــة المحــامین لــم تــنص القاعــدة القانونیــة كــأن تضــع جدیــدا 
للحصول علـى رخصـة معینـة، وبالتـالي فحواهـا یـؤدي إلـى خلـق قاعـدة قانونیـة جدیـدة لـم یـأت 

وهـــذا لا تملكـــه منظمــــة المحـــامین كمـــا فیـــه مــــن اعتـــداء علـــى ســـلطة المشــــرع  بهـــا المشـــرع،
وتجاوزها لدورها الذي یقتصر على تنفیذ التشریع على الوجه الذي قصـده المشـرع، أي الخطـأ 

  4.في تأویل القاعدة القانونیة یكون متعمد من طرف منظمة المحامین
  
  
  

                                                             
  .29كریمة بن عباس، إبتسام رزایقي، المرجع السابق، ص  1
  .161عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  2
  .626عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  3
جمال عباس أحمد عثمان، النظریة العامة وتطبیقها في مجال إلغاء العقود الإداریة فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة، د ط،  4

  .211، ص 2007المكتب العربي الحدیث، مصر، 
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   :ثانیا: الخطأ في تطبیق القانون
تقع منظمة المحامین في خطأ تطبیق القانون عند تطبیقها لقاعدة قانونیة فـي غیـر محلهـا،    

تــــوفر الشــــروط التــــي حــــددها القــــانون  دونأو غیــــر الحــــالات التــــي نــــص علیهــــا القــــانون، أو 
ولقـــد عـــرف الفقهـــاء الخطــأ فـــي تطبیـــق القـــانون بأنــه: "تحقیـــق نتـــائج مـــن خـــلال  1،لممارســتها

  2.قانونیة مخالفة لتلك التي یریدها القانون "تطبیق قاعدة 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                             
منیــر قتــال، القــرار الإداري محــل دعــوى الإلغــاء، مــذكرة نیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون، تخصــص قــانون المنازعــات  1

  .92، ص 2013الإداریة ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ـــــــالنقض-الطعـــــــن-لأســـــــباب-مبســـــــط-شـــــــرح 2 ـــــــارة، تـــــــم law.net/law/threads/16096-www.f-ب الموقـــــــع یـــــــوم  زی

   .07:36، على الساعة 15/09/2019
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  :المبحث الثاني: الرقابة القضائیة على عنصر السبب
بعد أن كانت منظمة المحـامین حـرة فـي اختصاصـها التقـدیري فـي إیجـاد الوقـائع سـواء فـي    

نطاق اختصاصها التقدیري أو المقید محل للرقابة القضائیة، بل حتى علـى الوصـف القـانوني 
علـى یـد القضـاء الإداري الفرنسـي فـي أوائـل ظهرت الرقابة القضـائیة علـى ركـن السـبب  1لها،

ـــت متـــأخرة القـــرن العشـــرین ن كان ٕ ـــد  .وا القضـــاء المصـــري  كـــل مـــن نحـــوهـــذا الســـار علـــى وق
وستتم دراسة الرقابة القضائیة على عنصر السبب في هذا المبحـث مـن  2والجزائري. والأردني

 ، أمــا الثــاني فیتنــاولحــدود الرقابــة القضــائیة علــى ســبب القــرارخــلال مطلبــین، الأول یتنــاول 
  ، كالآتي:إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي

   :المطلب الأول: حدود الرقابة القضائیة على سبب القرار
التـي كانـت  الوقائعمدى وجود الرقابة القضائیة على سبب القرار تشتمل على الرقابة على    

بیان الرقابة على الوجود المادي للوقائع فـي  ، وستتم دراستها من خلالسببا في صدور القرار
  الفرع الأول، والرقابة على الوجود القانوني للوقائع في الفرع الثاني، وذلك من خلال ما یلي:

 :الفرع الأول: الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع
ـــائع أو     ـــى الوجـــود المـــادي للوق ـــى مشـــر  لتعتبـــر الرقابـــة عل ـــرار خطـــوات الرقابـــة عل وعیة الق

مشــروعیة القــرارات التأدیبیــة دون البحــث فــي فحــص إذ لا یمكــن للقاضــي  3،التــأدیبي وأدناهــا
وجودها المادي، لأنها الأرضیة التي تنطلق منها الرقابة والتي قد تغنیـه عـن البحـث فـي مـدى 

ه القرارات بمجرد ثبوت عدم وجودهـا وهـذا مـا دفـع القضـاء الإداري الفرنسـي ولشـدة ذشرعیة ه

                                                             
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، بعض أوجـه الطعـن بإلغـاء القـرار الإداري فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة، د ط، دار الفكـر  1

  .  229، ص 2002الجامعي، مصر، 
، ص 1999عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري ومجلس الشورى، د ط، الدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر، لبنـان،  2

534  .  
  .92منیر قتال، المرجع السابق، ص  3
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للوقـائع إلـى ممارسـة هـذه الانتقادات التي تعرض لها بسبب امتناعه عن رقابة الوجود المـادي 
  1.ومدها إلى أبعد من ذلكبل  ،الرقابة

  أولا: تطور الرقابة على الوجود المادي للوقائع
دولـــة الفرنســـي ولوقـــت طویـــل یـــرفض مـــد رقابتـــه علـــى الوجـــود المـــادي لقـــد ظـــل مجلـــس ال   

حیــث یفــرض رقابتــه علــى  ،رقابــة محكمــة الــنقض مبــررا ذلــك بأنــه یقــیس رقابتــه علــىللوقــائع، 
 2الجانب القانوني فقط كما تفعل محكمة الـنقض دون رقابـة الوجـود للوقـائع أو صـحة تكییفهـا.

عـــدم فـــي مثـــل یتإلـــى ســـبب تـــاریخي  امتناعـــه ترجـــعیـــرون أن حقیقـــة بعـــض الفقهـــاء  غیـــر أن
حتـــى لا یثیــــر  الحداثـــة نشـــأته نظــــرا تعرضـــه لرقابـــة منظمـــة المحــــامین فـــي هـــذا الخصـــوص

ته السابقة غیر مبررة، كون محكمة النقض تنظر إلـى وأرجعوا ذلك لكون حج 3.حفیظتها علیه
في حین أن قضاء  ،ضوعسبق النظر فیها من محكمة المو  ، لأن الوقائعالجانب القانوني فقط

زاء  ٕ مجلــــس الدولــــة یســــبقه فــــي نظــــر الموضــــوع منظمــــة المحــــامین نفســــها ولــــیس القضــــاء. وا
الانتقادات الكثیرة التي تعرض لها بسبب هذا الموقف كون هذه الرقابة أمر ضروري وأساسـي 

؛ أخـذ یتراجـع تـدریجیا إلـى الأخـذ بهـذه الرقابـة للحكم على صـحة ومشـروعیة القـرار مـن عدمـه
   4في حالات فردیة لم ترق إلى درجة أن تمثل مذهبا قضائیا.

قصـــرها علـــى حالـــة  ، ولكنـــهاســـتمر المجلـــس فـــي فـــرض رقابتـــه علـــى الوجـــود المـــادي للوقـــائع
السـلطة المقیــدة أیــن یفــرض المشــرع علــى المنظمـة المهنیــة للمحــامین أســباب قانونیــة للتــدخل، 
الأمــر الـــذي جعـــل القضــاء یبـــرر هـــذه الرقابــة باســـتخدامه لمصـــطلح "الســبب القـــانوني" الـــذي 

                                                             
،  ص مصــر، د س ن خالــد ســمارة الزغبــي، القــرار الإداري بــین النظریــة والتطبیــق، دراســة مقارنــة، د ط، مطبعــة الإســراء، 1

46 .  
، مطبعـة عـین 03سلیمان محمد الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة نظریة التصنیف في اسـتعمال السـلطة، ط  2

  .491، ص 1978شمس، مصر، 
، ص 1997محمد حسنین عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، د ط، دار النهضـة العربیـة، مصـر،  3

06.  
  .760همي، المرجع السابق، ص مصطفى أبو زید ف 4
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الطبقـة لمبـدأ الرقابـة علـى مجموعـة مـن الأحكـام صـدرت فـي هـذا السـیاق . و 1یستلزمه المشرع
إغلاق الجمعیـات الدینیـة ذات فـي فرنسـا بـوزیـر الداخلیـة  1904 سـنة فيف الأسباب القانونیة،

الطــابع التعلیمــي، حیــث عرضــت علــى المجلــس عــدة منازعــات بهــذا الصــدد فبحــث عــن مــدى 
ذا كانـت تمـارس مهمـام أخـرى غیـر التعلـیم كـان توافر الصـفة التعلیمیـة فـي نشـاط الجمعیـة،  ٕ وا

الجمعیـة حتـى كـل نشـاط  هبإلغـاء قـرار الـوزیر لحضـر غیر ذلك، فجـاء الحكـم  خیریة، أو تكون
 2ما تعلق بالتعلیم الذي هو أصل إنشائها.

 ،الذي تعرض فیه المجلس لرقابة الوجود المادي للوقـائع"  dessay"كما جاء أیضا في حكم 
ویضــا مــن حیـث ادعــى أحــد الجنــود أن الإصــابة التــي لحقتــه فــي العملیــات الحربیــة تســتحق تع

الجهــــة التــــي جعلتــــه و هــــذا التعــــویض،  هر الشــــروط اللازمــــة فیهــــا لمنحــــالدرجــــة الأولــــى لتــــواف
ـــة ـــد ،المختصـــة مـــن الدرجـــة الثانی ـــد أی ـــرار الجهـــة إدعـــاء القضـــاء  وق ـــدي وحكـــم بإلغـــاء ق الجن

 ،رأى بضــرورة تعمــیم هــذا الحكــمفإنــه علــى هــذا القــرار  " جیــزللفقیــه "وفــي تعلیــق  .المختصــة
ظل القضـاء الفرنسـي المادي للوقائع في جمیع الحالات. وقد فرض الرقابة على الوجود  ومنه

مقیـدة  فیهـا منظمـة المحـامینحـالات التـي تكـون الیحكم بعدم الوجـود المـادي للوقـائع فقـط فـي 
فــي الحــالات التــي یكـون فیهــا الوجــود المــادي للوقــائع وهــذا  تــوافر وقــائع معینـةضــرورة قانونـا ب
واسـتقر لهـذه الرقابـة فـي جمیـع الحـالات  أدى إلـى فـرضأن تطـور هـذا القضـاء  إلا 3،واضـحا

حیــث ألغــى المجلــس القــرار  ،1916جــانفي  14فــي  " Canino" نهائیــا علــى ذلــك فــي حكــم
ل عمدة أحد القرى بحجة أنـه لـم یسـهر علـى تـوفیر الاحتـرام الـلازم لجنـازة تمـت الصادر بفص

صحة هذه الإدعاءات وقرر أنـه ولـئن كـان لا یجـوز لـه مراقبـة وتبین للمجلس عدم  ،في قریته
ملائمة القرارات المعروضة علیـه فـي دعـوى مجـاوزة السـلطة، فإنـه یـدخل فـي اختصاصـه مـن 

                                                             
1 Vlachos georges, principes gènèraux de droit administartif, edition marketing, france, 1993, 
p 117 -118.   
2 Je coqueline Morand de veiller, cour de droit administratif, 06 èdition, mout chrétien, 
france,1999, p 70.        
3 Je coqueline Morand, ibid, p 70.        
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كانــت تصــلح قانونــا كســبب  وعمــا إذا مــاناحیــة أخــرى أن یتحقــق مــن الوجــود المــادي للوقــائع 
  1.لتوقیع الجزاءات المنصوص علیها

أن المجلـس كـان دائمـا یلغـي القـرارات لعـدم وجـود السـبب فـي حالـة ذه الفتـرة في هـ یلاحظما و 
أي إشـكال  وهذا لا یثیـرأسباب القرار ضرورة بیان الاختصاص المقید الذي حدد فیه المشرع 

امین على خلاف ما هـو علیـه الحـال فـي حالـة الرقابـة علـى السـبب عنـدما تكـون منظمـة المحـ
جـوان  18فـي "  Monod"تعـرض لـه القضـاء لأول مـرة فـي حكـم  إزاء اختصاص تقدیري قـد

الإدارة بإحالـة أحـد المحـافظین إلـى التقاعـد علـى فـي قـرار أصـدرته  الوقـائعتتلخص و ، 1970
أساس تقدیمه طلبـا بـذلك لكنـه نـازع فـي كونـه لـم یقـدم أي طلـب، ففحـص القضـاء صـحة هـذه 

الجهـة المختصـة  اعتبـار أناء القرار على الواقعة وتأكد من عدم قیامها، ولكنه لم یقضي بإلغ
نمـا كـان ذلـك رأفـة منهـا بـالموظف حتـى لا یبـدو  ٕ لم تهدف إلى إخفـاء أسـباب غیـر مشـروعة وا

  2الفصل وكأنه عقوبة تأدیبیة.
العدیـــد مـــن الأحكـــام القانونیـــة بإلغـــاء قـــرار الســـلطة المجلـــس فـــي قضـــى  بعـــد هـــذه القضـــیة   

حة رغــم أن الجهـة المختصــة تتمتـع بســلطة تقدیریــة، المختصـة المبنــي علـى وقــائع غیـر صــحی
الـذي كـان یشـغل و  ،1918جویلیـة  5فـي "  de noueالمتعلـق بـالجنرال " حكـمالومثـال ذلـك 

 ،وزیر الحریة بناءا على وقائع معینة منسوبة إلیهمن قبل عزله وتم وظیفة قائد أركان الجیش 
ــم كِ بمــا یتمتــع بــه الــوزیر مــن ســلطة مــع التســلیم القــرار مــن قبــل المجلــس الــذي أقــر بأنــه: " فحُ

حـالتهم إلـى التقاعـد، وذلـك  ٕ تقدیریة واسعة في خصوص استبقاء كبار الضباط في مناصبهم وا
فـي ضـوء تقـدیره لصـالح العمـل، إلا أنـه لا یســتطیع تأسـیس قـراره فـي هـذا الصـدد علـى وقــائع 

  3". غیر صحیحة

                                                             
  .213محمد حسنین عبد العال، المرجع السابق، ص  1

2 Martine Morand,  le droit administratif, 02 édition, Dalloz, france, 1998, p 277.   
3 Martine, Morand, ibid, p 277.   
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ــة الو    ــةأمــام رقابــة القضــاء لســبب القــرار فــي حال  ت الجهــة المختصــةأصــبح، ســلطة التقدیری
لـى  ٕ  القضـاء فـي لأسـاس لأول مـرة فـي وقـد وجـد هـذا ا، هـاحكـم بإلغاءملزمة بتبریـر قضـاءها وا

حیـث  " Monod"شبیهة جدا بقضـیة  قضیة وهي 1922جانفي  20في  "Jrébout " قضیة
جاء فیها أن وزیر الداخلیة أصدر قرار بإحالة محافظ إلى التقاعد بناءا علـى طلبـه، فـي حـین 

بـرر الـوزیر أن أنكر هو ذلك، وأكد على رغبته بالاستمرار في عمله، وألغي القرار بناءا علـى 
هـذه  مثلفي إصدار  ما له من سلطة تقدیریة من رغمهذا بالغیر موجود،  قراره بسبب قانوني

   1.اتالقرار 
    ُ ِ وهكذا ظل القضاء الفرنسي ی بعـد ذلـك إلـى المـادي للوقـائع لیمتـد ل الرقابـة علـى الوجـود عم

مبــدأ جامــد  عنــد تطبیـق تطبیـق بـل حتــى ،كإلغــاء الوظــائف ،الوجـود القــانوني لهـا الرقابـة علــى
تراجـع القضـاء الفرنسـي فـي  هـذا الأسـاسوعلـى  ،على وقائع وظروف لا یـتلاءم تطبیقـه معهـا

اجتــه إلیــه فــي بدایــة لح اتخــذهأحكامــه علــى إدراج مصــطلح الســبب القــانوني باعتبــاره اســتثناءا 
أیضا لشدة ما تعرض له من الانتقـادات الفقهیـة و  ،سیاسته للحكم بإلغاء القرارات لعیب السبب

ـــة لتطـــو لإدراج هـــذا المصـــطلح التـــي تخوفـــت مـــن أن یكـــون  ـــي المســـتقبل عرقل ر اجتهـــادات ف
وكان یكتفي في كل مرة بالقول بإلغاء القرار لتجاوز السلطة، وهـذا  ،ومسایرة متطلباتهالقضاء 

  2.القضاء الجزائري تاركا مجال المبادئ والنظریات للجانب الفقهي ما درج علیه
هـــذا وتجـــدر الإشـــارة أنـــه ولوقـــت قریـــب كـــان القضـــاء الفرنســـي یســـتثني مـــن رقابـــة الوجـــود    

للوقــــائع حــــالات الضــــبط الإداري المتخــــذة تطبیقــــا لنصــــوص القــــوانین الاســــتثنائیة أو المــــادي 
للاسـتعجال والضـرورة ثــم تراجـع عــن هـذا الموقــف للانتقـادات الشــدیدة التـي وجهــت لـه، والتــي 

وهـو مـا فعلـه  ،اعتبرت الرقابة في هذه الحالات هي رقابة حد أدنى على القاضـي التأكـد منهـا
مجلـس الدولـة الفرنسـي علـى الوجـود رقابـة وعلـى مـا تقـدم فقـد تنوعـت  1959ابتداءا من عام 

مثـل هـذه الرقابـة یتعـذر أن یكـون  " للقـول: "إن Vedel"المادي للوقائع إلـى حـد ذهـاب الفقیـه 
                                                             

1 Martine, Morand, op-cit, p 277.    
  .38عبد العال، المرجع السابق، ص محمد حسنین 2
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وعلیــه فقــد شــملت رقابــة القضــاء فــي الوجــود المــادي للوقــائع حالــة  1". لهــا مظهــر عــام موحــد
وســواء كانــت فــي  2،مــع اخــتلاف عمــق الرقابــة علــى كلیهمــاالســلطة المقیــدة، وكــذا التقدیریــة 

فـإذا كـان سـبب  3.كما شـملت الوجـود المـادي لهـا وصـحة تكییفهـا ،ظروف عادیة أو استثنائیة
القرار هو العناصر القانونیة والواقعیة، فـإن عیـب السـبب كمـا یـرى الـدكتور محمـد محمـد عبـد 

  4:یتخذ إحدى الصور التالیةوهو لوقائع اللطیف یتمثل في الخطأ القانوني أو الخطأ في ا
 انعدام السند القانوني:   -أ
الســند القــانوني للقــرار هــو القاعــدة القانونیــة التــي یســتند علیهــا القــرار، ویتحقــق هــذا العیــب    

حـال انعـدام هـذه القاعـدة أي حالــة عـدم وجودهـا، أو عـدم قابلیتهــا للتطبیـق، كـون الـنص غیــر 
ــا كــأن تصــدر الجهــة المختصــة قــرار یوقــف نشــر أحــد  ــم یعــد مطبق سـاـري المفعــول بعــد، أو ل

یجیــز ذلــك، فــي حــین یجــب صــدور تشــریع یــنظم إنــذار  تشــریعإلــى دها الصــحف دون اســتنا
لغائهـا بـالطریق القـانوني ٕ أن تصـدر قـرار بمنـع أحـد المـوظفین ومثـال ذلـك  ،الصـحف ووقفهـا وا

مـن الســفر للخـارج بنــاءا علــى صـدور حكــم بإدانتـه فــي جریمــة جلـب مــواد مخـدرة بینمــا صــدر 
حرمانـه مـن الحقـوق  ه ومـن ثـم لا یوجـد مـا یبـررلـ حكم یـرد اعتبـاره، أي محـو الإدانـة بالنسـبة

أو كــأن تســتند إلــى مشــروع قــانون أو لائحــة لــم تصــدر بعــد وعلیــه لا  5.الســفر بینهــا التــي مــن
الأصـــل یــرد علیـــه اســـتثناء إذ یمكــن بنـــاء قـــرار علـــى هـــذا إلا أن  6،یمكــن مواجهـــة الغیـــر بهــا
 توافر الشروط التالیة:بمشروع قانون أو لائحة 

 یتم إرجاء أثار القرار إلى حین بدأ نفاذ القانون أو اللائحة. أن -

                                                             
  .175، ص 1977، دار الفكر للطباعة، مصر، 02محمود حلمي، القضاء الإداري، ط  1
  .175محمود حلمي، المرجع نفسه، ص  2
عمـــار عوابـــدي، نظریـــة القـــرارات بـــین علـــم الإدارة العامـــة والقـــانون الإداري، د ط، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر، الجزائـــر،  3

  .68 ، ص1999
  .285، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 01محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري، د ط، ج  4
  .286محمد محمد عبد اللطیف، المرجع نفسه، ص 5

6 Rêne Chapus, droit administratif général, 09 édition, édition Montchrestien, france, 1995, p 
915.    
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 أن یكون الهدف من وراء هذا هو تحقیق مصلحة عامة. -
أن یكــون المشــروع فــي حكــم المؤكــد عنــد إصــدار القــرار مــن الانتهــاء منــه ومضــمونه  -

  1ونتائجه.
تعســف الجهــة ل لالقــول بإرجــاء آثــار القــرار حتــى نفــاذ القــانون یفــتح المجــاومــع هــذا یبقــى    

انتظـار دون قرارات ال المختصة ولمشاكل أخرى، فتأتي ضرورة البحث عن البدیل لأن صدور
ــــى عیــــب انعــــدام الســــند القــــانوني وقــــت إصــــدار القــــرار لأن  یــــؤديصــــدور القــــانون  بــــدوره إل

  2مشروعیته محددة بتاریخ إصداره.
 الاستناد إلى سند قانوني غیر مشروع:   -ب

 تعویضـاكـرفض مـنح المـدعي  ،ناد إلـى نـص لائحـي مخـالف للقـانونالاسـتیكون ذلـك عنـد    
اسـتنادا إلـى لائحـة  ، أو شـطب محـاميخدمـة موظـف ءتنفیـذا للائحـة مخالفـة للقـانون، أو إنهـا

  3أصبحت غیر مشروعة لتغییر الظروف الواقعیة والقانونیة التي دفعت لإصدارها.
 إحلال السند القانوني:   -ت

في حالـة مـا إذا قامـت السـلطة المختصـة بـإحلال سـبب قـانوني فـي حالـة معینـة  ذلك یكون   
  4لا ینطبق علیها مضمون القرار.

  :ثانیا: الخطأ في الوقائع
ویكــون برقابــة للوقـائع أو التكییــف القــانوني لهــا، بــالوجود المــادي الخطـأ فــي الوقــائع مــرتبط    

ـــا وموجـــودة للتأكـــد مـــنالقاضـــي  ـــائع صـــحیحة مادی ـــى وق  5،أن الســـلطة المختصـــة اســـتندت إل
وقــــائع، إذ لا یوجــــد تعــــارض بــــین رقابــــة القاضــــي  فیصــــبح بــــذلك قاضــــي الإلغــــاء هــــو نفســــه

تحدیــد القاعــدة الواجــب  ه مــنكنــقابــة علــى الوقــائع تمالر فالمشــروعیة ورقابــة الوجــود المــادي، 

                                                             
1 Rêne Chapus, op-cit, p 915.   
2 Rêne Chapus, ibid, p 915.   
3 Rêne Chapus, ibid, p 915.   
4 Rêne Chapus, ibid, p 915.   

  .110، ص 1984عبد الجلیل محمد علي، مبدأ المشروعیة في النظام الإسلامي، د ط، عالم الكتب، مصر،  5
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رقابتـه علـى الوقـائع فـي حكـم  قـد أبـدى لفرنسـيمجلـس الدولـة ا بیانه فـإنوكما سبق  1،تطبیقها
"Canino "  وهــذا بإلغــاء قــرار الحكومــة الــذي عزلــت بموجبــه عمــدة  ،1916جــانفي  14فــي

  2بسبب انتهاكه لجریمة موكب جنائزي، لعدم ثبوت صحة هذه الواقعة.
ومثال الرقابة علـى الوجـود المـادي للوقـائع فـي القـرار التـأدیبي الـذي یصـدره مجلـس تأدیـب    

منظمــة المحــامین فــي حــق المحــامي، أن یبــدأ القاضــي بحثــه أولا بــالتحقق مــن الوجــود المــادي 
للوقائع، وأن المحامي قد ارتكب فعـلا المخالفـات المنسـوبة إلیـه والتـي كانـت سـببا فـي إصـدار 

مــن أنـه قــام بتقــدیم اسـتقالته فــإن تبــین لـه عــدم وجودهــا، أو صـحتها، كتقــدیم الموظــف القـرار و 
لاستقالته بناءا على إكـراه مـن طـرف الإدارة أو غیـره مـن العیـوب الأخـرى التـي تفسـد الرضـى 

  حكم القاضي بإلغاء القرار الإداري.
كفـي مـثلا منـع بحیـث لا ی 3كما یجـب أن تكـون هـذه الوقـائع واضـحة ومحـددة غیـر مبهمـة،   

. مواطن من السفر بناءا على أن إدارة الأمن بالأزهر الشریف ارتأت عدم الموافقـة علـى سـفره
ــأدیبي فــي حــق محــامي فقــط لكونــه قــد شــوهد مــن قبــل  ولــیس مــن المعقــول أن یصــدر قــرار ت

  موكله یتحدث إلى محامي الخصم. 
وذلـك  ،لوجـود المـادي للوقـائععیبا في اكما یرى البعض أن الغلط في القانون أیضا یشكل    

بالخطأ في فهم أو تفسیر قاعدة قانونیة وهو ما أطلق علیه الدكتور محمد محمد عبد اللطیـف 
امتیـاز الشـواطئ لمـن طلبـه معللـة  ومثـال ذلـك رفـض الإدارة مـنح "، إحلال السند القانونيبـ: "

إذا تـــوافرت شـــروط فـــي حـــین أن هـــذه الأفضـــلیة تمـــارس مـــن تقـــدم أولا، قرارهـــا بحـــق تفضـــیل 
  4معینة.

                                                             
  .230السابق، ص  محمد محمد عبد اللطیف، المرجع 1
  .213محمد حسنین عبد العال، المرجع السابق، ص  2
، 2003، منشــــأة المعــــارف، مصــــر، 02ســـامي جمــــال الــــدین، الــــدعاوى الإداریــــة، دعــــوى الإلغــــاء القــــرارات الإداریــــة، ط  3

  .255ص
امعیـة للدراسـات والنشـر ، المؤسسـة الج02جـورج فودیـل بیـارد لقواقیـة، القـانون الإداري، ترجمـة منصـور القاضـي، د ط، ج  4

   .237، ص 2001والتوزیع، لبنان، 
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أن ، و أن تكون قائمـة فعـلا ومحققـة وتسـمى بأسـباب التسـویغویشترط أیضا في هذه الوقائع    
   1ومشروعة.جدیة و  تكون محددة

فهــو أمــا فیمــا یتعلــق بالقضــاء الجزائــري وموقفــه مــن الرقابــة علــى الوجــود المــادي للوقــائع،    
القانونیـة، ومثـال ذلـك مـا قضـت بـه  وأالمادیة سواء الوجود المادي للوقائع  یأخذ بالرقابة على

 الذي تم عزله من قبـل  السید كروم 1968جانفي  21في  لدى المحكمة العلیا الغرفة الإداریة
فــي الوقــت الــذي  تتمثــل فــي تغیبــه الــدائم عــن العمــلوقــائع غیــر صــحیحة  أســاس الإدارة علــى

  2.لم یتغیب إطلاقا تبین فیه بعد التحقیق أنه
تصل إلى الاسـتعانة  بكافة وسائل الإثبات قرائن، شهود،...یكون إثبات الوقائع المادیة  إن   

    3.لأنها وقائع لا یمكن توقع حدوثها بمحاضر الشرطة، ومحاضر إثبات الحالة
  :الفرع الثاني: الرقابة على التكییف القانوني للوقائع

بالإضافة إلى ما أثبته القاضي الإداري حال رقابته علـى سـبب القـرار التـأدیبي مـن الوجـود    
الفعلي للواقعة أو الحالة التي یقوم علیها القرار المطعـون فیـه، فإنـه ینتقـل إلـى المرحلـة الثانیـة 

 اتبعتـــه وتنصـــب علـــى التأكـــد مـــن ســـلامة التكییـــف أو الوصـــف القـــانوني الـــذي الســـببلرقابـــة 
السلطة المختصة على هذه الوقائع فإذا كـان الوصـف سـلیما مـن الناحیـة القانونیـة كـان القـرار 

اء التــأدیبي مــثلا تكییــف خطــأ مهنــي یتعلــق الجــز و ار فبالنســبة للقــر  4،الــذي اســتند إلیــه صــحیحا
  5.مهني غیر جسیمبینما هو خطأ  بعدم الاعتناء بالهندام على أنه خطأ مهني جسیم 

نــــزال القاضــــي لحكــــم القــــانون علــــى الواقعــــة التــــي اســــتند إلیهــــا قــــرار الجهــــة وفــــي ســــبیل إ   
یســلك فــي ذلــك أحــد الطــریقین أو كلاهمــا، فإنمــا یتنــاول  ،ثبوتهــا أن تأكــد لهــاالمختصــة، بعــد 

                                                             
  .229عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، بعض أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه، المرجع السابق، ص  1
  .109، ص 1994محفوظ لشعب، المسؤولیة في القانون الإداري، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
، 2002ن بــن شــیخ آث ملویــا، مبــادئ الإثبــات فــي المنازعــات الإداریــة، د ط، دار هومــة للطباعــة والنشــر، الجزائــر، لحســی 3

  .145ص 
  .189حمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، المرجع السابق، ص  4
  .المرجع السابقمن القرار المتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة  180المادة  5



دیب المحاميلقرار تأالمشروعیة الداخلیة رقابة القاضي الإداري على      الفصل الثاني       
 

 
66 

مــا أن یعــا ٕ لج القــانون بالتفســیر لمعرفــة الواقعــة بــالتكییف لمعرفــة مــدى تطابقهــا مــع القــانون، وا
فـإذا ثبتـت عـدم صـحة التكییـف فـي الحالـة الأولـى أو عـدم تطـابق  .علـى الواقعـة مدى تطابقـه

  وهو ما یؤدي إلى إلغائه.الوقائع في الحالة الثانیة كان القرار مشوب بعیب السبب 
الـــواردة علـــى رقابـــة التكییـــف القـــانوني للوقـــائع وذلـــك لاعتبـــارات ولعـــل مـــن بـــین الإشـــارات    

 الأولــى ؛طــائفتین فــي الطبیعیــة الخاصــة لتلــك القــرارات والتــي أوردهــا القضــاء والفقــه تقتضــیها
ولعــل أشــهر هــذه التطبیقــات  ،القــرارات ذات طبیعــة فنیــة تشــتمل علــى الحالــة التــي تكــون فیهــا

حیــث ذهبــت محكمــة القضــاء  .تقــدیر درجــات الامتحــان، مــا یتعلــق بلهــذا النــوع مــن القــرارات
لا یجـــوز قانونــــا أن  ،یح وتقــــدیر درجـــات الإجابــــة عملیـــة فنیـــة بحتــــةالإداري إلـــى أن التصـــح

حتــى لا یــؤدي ذلــك التـدخل فــي الأمــور الفنیــة التقدیریــة التــي  ،تخضـع لرقابــة القضــاء الإداري
هـــي مـــن اختصــــاص الجهـــة المختصــــة التـــي لا یجـــوز للقضــــاء أن یحـــل فیهــــا محـــل الجهــــة 

ویقتصـر دوره علـى التأكیـد مـن عـدم وجـود  ،المختصة في تقدیر العلامات والإجابـات الجزئیـة
والحقیقة أن الفقه ذهب إلى أن رفض القضاء الإداري  .الخطأ مادي في تجمیع الدرجات فقط

نمـا یسـتند إلـى واقـع الأمـر  ٕ إخضاع القرارات ذات الطبیعـة الفنیـة لا تبـرره اعتبـارات قانونیـة، وا
اعتقـاد الـدكتور عبـد العزیـز  یـة، فحسـب، وهـذه الأخیـرة تمثـل الطائفـة الثانإلى اعتبارات عملیة

، أن المبــررات المتعلقــة بالجانــب عبــد المــنعم خلیفــة فــي كتابــه دعــوى إلغــاء القــرارات الإداریــة
نمـا یـدخل فیهـا أیضـا الجانـب العملـي، لتبریـر هـذا المسـلك، الفني غیـر كافیـة ٕ ومـع هـذا فهـو  وا

لأن القاضـي لا یسـتطیع مهمـا كـان  ،الفقه والقضـاء هما یتبع یرى أیضا أنه من التواضع تأیید
ل الاختصـــاص فهـــذا راجــع لأهــ ،ویكیفهــا حســـب مــا یراهــا مداركــة أن یتصــور إجابـــة امتحــان

  1). (امتحان مسابقة الماجستیر مثلا أو الدخول في مسابقة القضاء
  
  

                                                             
-256عبد العزیـز عبـد المـنعم خلیفـة، دعـوى الإلغـاء فـي القـرار الإداري (الأسـباب والشـروط )، المرجـع السـابق، ص ص  1

257.   
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   :التأدیبي الثاني: إثبات عیب السبب في القرارالمطلب 
لكل خصم الحق في إثبات ما یدعیه أمام القضاء بالطرق التـي بینهـا القـانون، إذ مـن حـق    

المدعي تقدیم كـل مـا لدیـه مـن أدلـة یسـمح بهـا القـانون، ومـن حـق المـدعي علیـه تقـدیم الـدلیل 
 1،وللقاضـي كامـل السـلطة فـي تقـدیر أدلـة الإثبــات ،وتفنیـد مـا یدعیـه الخصـم الـذي یدحضـها،

إثبـات وكیفیـة  ،عبء إثبات عیـب السـبب فـي الفـرع الأول بناءا على ذلك ستتم دراسة كل من
  عیب السبب في الفرع الثاني، كما یلي:

  :الفرع الأول: عبء إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي
انطلاقا من الوقائع یمكن للقاضي الإداري معرفة ما إذا كـان القـرار قـد كـان صـائبا، وعلـى    
ذا الأساس لا بد من إثبات الوقائع، وهو ما یصطلح علیه بـ: "عبء إثبات السبب "، والـذي ه

ستتم دراسته مـن خـلال بیـان تعریـف، والجهـة التـي یقـع علیهـا، وموقـف القضـاء الجزائـري فـي 
                                    شأنه، كالآتي:

        :أولا: تعریف عبء سبب الإثبات
ن كـان لــیس  ،وحـق لكـلا الخصـمینواجـب فـي القـرارات الإداریـة الأصـل أن الإثبـات  يفـ    ٕ وا

  2.في نفس الوقت، إذ لو كان واجب علیهما في نفس الوقت لألقاه كل طرف على الآخر
لقــى علــى قــدرة ونجــاح الخصــم فــي الإثبــات الم وقــد یتوقــف مصــدر الحكــم فــي الــدعوى مــدى

والحمـل  والعـبء هـو الثقـل ،ومدى قدرة الخصم علـى إثبـات عكسـه أو الفشـل فـي ذلـك ،عاتقه
لا  :هووعبء الإثبات اصطلاحا  ٕ "إلزام الشارع أحد الخصمین بإقامة الحجة علـى مـا یدعیـه وا

امضــة وصــعبة الإثبــات، أطلــق علیهــا عناصــر الإثبــات غ ولكــون 3،" حكــم لخصــمه مــع یمینــه
  ." الإثباتعبء " المصطلح القانوني

  
                                                             

  .801، المرجع السابق، ص ) قضاء الإلغاء(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  1
، 1996المعـارف، مصـر،  ةلتقاضي أمـام مجلـس الدولـة، د ط، منشـأإبراهیم المنجي، المرافعات الإداریة، دراسة إجراءات ا 2

  .514ص 
  .83، ص 2000محمد فتح االله النشار، أحكام قواعد عبء الإثبات، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  3
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  ثانیا: الطرف الذي یقع علیه إثبات السبب في القرار التأدیبي:
ـ    ُ علــى دعون والجهــة المختصـة هــي المـدعى علیهــا، ممـا یصــعب الأفـراد فــي الغالـب هــم الم

  1كل طرف إلقاء عبء الإثبات على الطرف الآخر.
لصـعب علـى الفـرد الجهة المختصة تحـتفظ بكامـل المسـتندات والتـي تكـون دقیقـة ومـن اإن    

یكـون هـذا أیـن تحمل عـبء الإثبـات  ومتى طلب منه تقدیم أي منها،الإحاطة بكل تفاصیلها، 
فــي معنــاه  " عــبء الإثبــات الإداريـ: "هــو المقصــود بــو  صــعب حتــى لا یقــال بأنــه مســتحیل،

  2.الاصطلاحي
رفــض فـي ظـل  ،إزاء شـدة هـذا المبـدأ الــذي یجعـل عـبء الإثبــات یقـع علـى عـاتق المــدعي   

في هذا الصدد حكم شهیر أصدر فإن القضاء الفرنسي  ،إثبات أسباب القرارلجهة المختصة ا
أقــر نقــل هــذا العــبء عــن عــاتق المــدعي إلــى عـــاتق  ، أیــنBarrelفــي قضــیة  1954 ســنة

  3لإبداء أسباب قرارها. الجهة المختصة بسبب رفضها
 بـــالنظرعلـــى عـــاتق الأفـــراد، و یقـــع فـــي المنازعـــات الإداریـــة  عـــبء الإثبـــات فبعـــد أن كـــان   

 لقاضــي الإداري یطلــب، وللأســباب التــي ســبق عرضــها فــإن الخصوصــیة المنازعــات الإداریــة
، وهذا متى كانت هـي تقدیم الملفات والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع من الجهة المختصة

لا كــان رفضــها قرینــة لصــالح ا 4حــتفظ بهــا،الجهــة التــي ت ٕ  5،لمــدعىویكــون طلبــه ملــزم لهــا وا
لا عـد ذلـك تكلیفـا بمسـتحیل وهـو ولیس للمحكمة أن تكلف الخصـم بتقـدیم أصـل المسـتند ٕ مـا  وا

عـبء الإثبـات مـن الفـرد إلـى الجهـة المختصـة اسـتثناءا علـى  ثقـل ویشكل ،تأباه قواعد العدالة
ـــل ،القواعـــد العامـــة أو خصوصـــیة القضـــاء العـــادي ـــدعوىویعـــد  ب  ضـــرورة تتطلبهـــا طبیعـــة ال

                                                             
  .42، ص 1997أحكام الالتزام، د ط، مكتبة زهراء الشرق، مصر، -عادل حسین علي، الإثبات  1
  .165، د س ن، ص لبنانالإداري، د ط، الدار الجامعیة،  خلیل، القضاء محسن 2
  .165محسن خلیل، المرجع نفسه، ص  3
ـــة، د ط، ج  4 ، ص 2001، منشـــأة المعـــارف، مصـــر، 02حمـــدي یاســـین عكاشـــة، القـــرار الإداري فـــي قضـــاء مجلـــس الدول

518.  
  .388، ص 1998الجامعي، مصر،  ، دار الفكر02عبد التواب معوض، الدعوى الإداریة وصیغها، ط  5
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یكفـي للفـرد و  1احتفاظ الجهـة المختصـة بالملفـات والوثـائق.، لا سیما مراكز الخصومو  الإداریة
ویبقى للقاضي بما له من دور ومركز وهـدف أن  2أن یرشد القضاء على المستندات والملفات

 ینطبق علـىوهذا لا  ،الجهة المختصة للحكم في الدعوى بكل عدالة وتبصر منیتولى طلبها 
نما ی "، ادعى والیمین على من أنكرة على من بینال"مبدأ  ٕ ة "البینـ هـو: مبـدأ آخـرعلى طبق نوا

أدلـة الإثبـات أمـام القضـاء الإداري تتسـاوى مـن حیـث ف 3.قرینة ضـده والنكولعلى من یملكها 
مـن أي دلیـل وتـرجیح لمـا یكـون لـه قناعـة وتطمـئن لـه  والقاضي حر فـي تكـوین اقتناعـه ،القوة

ُ  خاصـــة أن لـــه 4،نفســـه جـــدت قرینـــة نقـــل عـــبء الإثبـــات إلـــى عـــاتق الجهـــة المختصـــة متـــى و
    5.لزحزحة المشروعیة المفترضة في القرار

طلــب وذلــك فــي مســألة  ،فــي هــذه الحالــة عنــه فــي القضــاء العــاديیختلــف عــبء الإثبــات و    
دلیــل تقــدیم الخصــم ســیفرض علــى  لأن ذلــك ،مــن الجهــة المختصــةتقــدیم المســتندات القضــاء 

وهـــو بـــذلك یعـــد اســـتثناءا لا ســـیما فـــي مجـــال  ،ا غیـــر جـــائز فـــي القـــانون الخـــاصوهـــذ ،ضـــده
  لذا قررت المحكمة الإداریة المبادئ التالیة:  ،التأدیب
 فقدان الأوراق لا یعني أن القرار منتزع من غیر أصول ثابتة لأنها مجرد دلیل. -
فــإذا لــم یوجــد  ،والیمــین خــرى كــالقرآن والشــهودالأیمكــن الاعتمــاد علــى وســائل الإثبــات  -

 المفترضة لا تكون قطعیة وكافیة لأنها تقبل الدلیل العكسي. ن قرینة الصحةفإ
حالة عدم تقدیم الإدارة للقرار أو لصورة منه وأمام عجـز الطـاعن علـى تقدیمـه فـي في  -

 ،ملف الدعوى وعدم وجود أي دلیل إثبات یمكن أن یصبح كأداة للوصول إلى الحقیقة

                                                             
  .521إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  1
  .127، ص 1990، مصرمحمد عاطف البناء، الوسیط في القضاء الإداري، د ط، دار الفكر العربي،   2
  .521إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  3
  .17، ص 9981محمد حسین منصور، قانون الإثبات، د ط، منشأة المعارف، مصر،  4
  .442محمد السناري، المرجع السابق، ص  5
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بـت أو یـنقض مـا اسـتند إلیـه المـدعي، فـإن القضـاء مختصـة مـا یثوعـدم تقـدیم الجهـة ال
 1یقضي بإلغاء القرار.

 ،لا یمكن للجهة المختصـة الامتنـاع عـن تقـدیم الملفـات والمسـتندات التـي اسـتند إلیهـا الطـاعن
إذ أن التســلیم بهــذا یحــرم  ،فقــدانها أو هلاكهــاأن تمتنــع عــن ذلــك أیضــا بإدعائهــا ل ولــیس لهــا

تفلـت ولأن القوة القاهرة تؤدي إلى ضـیاع الملفـات، طالما بقي هذا الامتناع،  الطاعن من حقه
دعاءهــا بفقــده ٕ  ،الجهـة المختصــة مــن رقابـة القضــاء بســبب عـدم قــدرة المــدعى تقـدیم الإثبــات وا

مــن خــلال إلزامهــا بتقــدیم دلیــل علــى نقــل عــبء الإثبــات إلــى الجهــة المختصــة یجعــل القضــاء 
وهـذا لا یعفـي المـدعي مـن عـبء إثبـات القـوة القـاهرة للإعفــاء  2یـنقص إدعـاء الطـاعن. الأقـل

مــن الجــزاء التــأدیبي إذ یبقــى علــى عــاتق المخــالف لأنــه ادعــى وجودهــا، مــع حقــه فــي الــدفاع 
والذي لا یتكون إلا بتوافر شرطین هما: إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه والتحقیق 

  3الإداري قبل اتخاذ الجزاء.
الإشارة هنا إلى أنه لا یقـع علـى عـاتق المـدعي ولا الجهـة المختصـة إثبـات القاعـدة  وتجدر   

علــى الواقعــة محــل النــزاع، وعلیــه لا یجــوز للقاضــي أن  مركــز قــانوني معــینمرتبــة لالقانونیـة ال
ــانوني المتنــازع المتعلقــة بــایقــیم حكمــه بنــاءا علــى عجــز المــدعي علــى إثبــات القاعــدة  لأثر الق

ـــم القاضـــي بهـــا ولیســـت واجبـــة ونفـــس الأ. علیـــه مـــر بالنســـبة للجهـــة المختصـــة إذ یفتـــرض عل
   4الإثبات على الخصمین.

  
  
  

                                                             
  .517م المنجي، المرجع السابق، ص إبراهی 1
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 :: موقف القضاء الجزائريثالثا
لقد میز المشرع الجزائري بین الدعوى الإداریة والمدنیة لیس باعتناقه نظام الازدواجیة عـام    

واسعة یمارسها منـذ رفـع الـدعوى حتى بإعطاء القاضي الإداري صلاحیات و بل  ،فقط 1996
دور أن كمـــا أن الإجــــراءات فیهـــا لهـــا طـــابع تحقیقـــي مكتــــوب، إذ  1،إلـــى حـــین الفصـــل فیهـــا

ــدلائل  القاضــي والمستشــار المقــرر إیجــابي، ویــتحكم فــي إدارة النــزاع وبهیئــة الملــف، وجمــع ال
وأكدتــه المحكمــة  3،مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة هــذا الــدور 170وأبــرزت المــادة  2للإثبــات

مما "فإنه:  14/01/1989، الصادر في 7024 وحسب ما جاء في القرار رقم  :العلیا بقولها
لا تجـد مـا یبـرر تطبیقهـا فـي  4،قانون الإجـراءات المدنیـة 220القضاء أن المادة  استقر علیه

علیهـا، المجال الإداري ما دامت الإجـراءات تكتسـي طـابع التحـري والتحقیـق ویتـولى الإشـراف 
قاضــي یتمتــع بحریــة التصــرف تجــاه هــذه الإجــراءات ومــن ثــم القضــاء بمــا یخــالف المبــدأ بعــد 

  5خطأ في تطبیق القانون یستوجب إلغاء القرار المطعون فیه".
هــذا ویمكــن للقاضــي الإداري وبنــاءا علــى القــرار الإداري الــذي أصــدرته الجهــة المختصــة أن 

من عریضة الـدعوى والملفـات المرفقـة أن الطـاعن رفـع  یقرر بأنه لا محل للتحقیق إذ تبین له
 6.لأن الآجـال مـن النظـام العـام علـى القاضـي أن یثیرهـا تلقائیـا، دعواه خارج الآجـال القانونیـة

لـه أن یتـدارك ، لأخذه بنظریة الإثبات الحر في هـذا المجـالو  ،وبناءا على دوره الإیجابي دائما

                                                             
وزارة العــدل، صــلاحیات القاضــي الإداري علــى ضــوء التطبیقــات القضــائیة للغرفــة الإداریــة للمحكمــة العلیــا، نشــرة القضــاء،  1

  .178، ص 1999، 54عدد 
، دار الهـدى للطباعـة والنشـر، الجزائـر، 10 ، ط )نصـا، تعلیقـا، شـرحا، تطبیـق  (سـائح سـنقوقة، قـانون الإجـراءات المدنیـة 2
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  من ق.إ.م.إ الملغى. 170المادة  3
  من ق.إم.إ الملغى. 220المادة  4
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ن ویقـــوم بتصـــحیحها بنفســـه أو بطلـــب مـــن الخصـــوم بعـــض الإجـــراءات التـــي یســـتلزمها القـــانو 
    1ذلك.

   :الفرع الثاني: كیفیة إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي
إذا ذكــــرت الجهــــة المختصــــة الأســــباب التــــي  ،إثبــــات عیــــب الســــبب لا یشــــكل أي إشــــكال   

اسـتندت إلیهـا فـي إصـدار قرارهـا سـواء كانـت ملزمـة قانونـا بـذلك أو باختیارهـا ولكـن الصـعوبة 
 ،السلطة المختصـة عـن ذكـر الأسـباب التـي دفعتهـا لإصـدار قرارهـا جمتحالحقیقیة هي عندما 

وقـد سـبق وأن  ،خـاطئ أو في حالة ذكرها لعدة أسـباب وكـان بعضـها صـحیح والـبعض الآخـر
الســبب كمظهــر خــارجي للقــرار التــأدیبي فــي الفصــل الأول، والتفصــیل هنــا ســیكون تــم تنــاول 

  حول السبب من الناحیة الموضوعیة.
  :أولا: حالة ذكر الجهة المختصة لأسباب القرار الإداري

الأصــل أن الجهــة المختصــة غیــر ملزمــة بــذكر الأســباب التــي دفعتهــا لإصــدار قرارهــا، إلا    
متى ذكرت هذه الحالتین وفي  ،أو قد تقوم بذكرها اختیارا ،أنه استثناءا قد یلزمها المشرع بذلك

ـــائع أو الأســـباب وكـــذا صـــحة  الأســـباب فهـــي تخضـــع لرقابـــة القاضـــي مـــن وجـــود مـــادي للوق
فـــذكر الجهـــة المختصـــة هـــا، وكحـــد أقصـــى ملائمتهـــا مـــع القـــرار المتخـــذ، التكییـــف القـــانوني ل

  2رقابة القضاء. لا یعني تخلصها منلأسباب ل
"وأنه لئن كانت الجهة المختصـة غیـر ملزمـة  :وهذا ما أقرت به المحكمة الإداریة العلیا بقولها

أنهـــا مـــا ذكـــرت بتســـبیب قراراتهـــا بفصـــل المـــوظفین والمهنیـــین مـــن غیـــر الفریـــق التـــأدیبي، إلا 
أسباب لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضـعة لرقابـة القضـاء الإداري للتحقیـق مـن مطابقتهـا 

  3". أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك عن النتیجة التي انتهى لها القرار
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  :ثانیا: حالة عدم إفصاح الجهة المختصة على أسباب القرار
غیـــر ملزمـــة بتســـبب القـــرار ســـواء فـــي  -كأصـــل عـــام-مـــن أن الجهـــة المختصـــة  انطلاقـــا   

 َ ــالأوراق أو أمــام القضــاء إلا إذا وجــد نــص صــریح یلزمهــا بــذلك، ت َ صــعوبة إثبــات عیــب  ترر ب
ومفادهــا أن  "، افتــراض المشــروعیة فــي القــرار الإداري"وهــي  مــع وجــود قرینــة عامــةالســبب، 

ن باب صـحیحة مفترضـة، وعلـى مـن یـدعى عكـس ذلـك أجمیع قراراتها تصدر استنادا إلى أس
  1.یثبت ما یدعیه

ونظـرا لاحتفــاظ الجهــة المختصـة فــي أغلــب الأحیـان بالمســتندات التــي تشـكل دلــیلا حاســما    
ــائق المؤیــدة  ــار الجهــة المختصــة علــى تقــدیم الوث لصــالح المــدعى، وعــدم امتلاكــه لســلطة إجب

 ،یدعیـه، قـام القضـاء و تخفیفـا منـه لهـذا العـبء لدعواه مما یشكل صعوبة بالغة في إثبات مـا
 1936مـاي  28فـي  Barrelواستنادا إلى الحكم الشـهیر لمجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة 

ومـا أثـاره مـن ضـجة سیاسـیة واسـعة إلـى جانــب مـا أرسـاه مـن مبـادئ قانونیـة هامـة فـي مجــال 
نیـــة لـــلإدارة التـــي ســـبق منـــع الســـید بـــارال مـــن دخـــول مســـابقة المدرســـة الوطحیـــث  2،الإثبـــات

كون قرارها كـان بوزملائه "  Barrel"السید  ، فدفععرضها بناءا على سبب لم تدلي به الإدارة
باقتنــاع القضــاء بدفاعــه، وكــون هــذا یتمثــل فــي انتمــاءهم للحــزب الشــیوعي، و لســبب سیاســي 

انتقل عبء الإثبات مـن المـدعي إلـى  ،كان كافیا لزحزحة قرینة المشروعیة المفترضة الادعاء
على عدم الإفصاح عن السـبب الـذي دفعهـا إلـى إصـدار  رار هاته الأخیرةونظرا لإص، الإدارة

ار المنــع لأنــه یمــس مبــدأ المســاواة بــین المــوظفین الفرنســیین فــي قرارهــا، أقــر القضــاء إلغــاء قــر 
فیهـا الإدارة الصـمت إزاء دخول الوظائف العامة وعلى نفس المنحى في أحكام أخرى التزمـت 

وحتـى لا یجـازي الإدارة  ،1950اعن من دخول مسابقة المدرسة الوطنیة للإدارة عام الط منع

                                                             
ســمیر صــادق، المبــادئ العامــة فــي القضــاء الإداري المصــري، د ط، دار الفكــر الحدیثــة للطبــع والنشــر، مصــر، د س ن،  1
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وأمـام  ،على صمتها بإلغاء القرار طالبها بالإفصاح عن الأسـباب التـي دفعتهـا لإصـدار قرارهـا
  1.امتناعها إلى إجابة طلب القضاء حكم بإلغاء قرارها

للقاضــي الإداري فــي حالــة صــمت الإدارة عــن تقــدیم الأســباب الحقیقیــة ، وفــي نفــس الوقــت   
الغیـــر ظـــاهرة، وبعـــد ثبـــوت عـــدم صـــحة الأســـباب المعلـــن عنهـــا مـــن طـــرف الإدارة، أن یقـــدر 

یكـون للقضـاء الإداري  وهنـا 2،صمتها ولا یحكم بإلغـاء القـرار وهـذا تبعـا للظـروف والملابسـات
إذ یكفــي أن یكــون قــادرا علــى زحزحــة  كامــل الحریــة فــي تقــدیر الإثبــات الــذي یقدمــه الطــاعن،

التي یثیرها الطاعن حول مشـروعیته،  الشبهاتقرینة المشروعیة، التي یتمتع بها القرار بسبب 
ن  الإدارة،فینتقل عبء الإثبات مرة أخرى إلى  ٕ                                           م المسـتندات الامتنـاع عـن تقـدی أصـرت علـىوا

مجلـس الدولـة أن ملاحظـة بال والجدیر 3.لصحة قرارها حكم بإلغاء القرار لافتقاده لركن السبب
م الطـاعن بتقـدیم إثباتـات أو ملابسـات وقـائع جدیـة الـز علیـه إكـان  Barrel في قضیةالفرنسي 

مطالبــــة الإدارة مــــن  المجلــــسمكن توهــــذا حتــــى یــــ ،تكــــون بمثابــــة قــــرائن علــــى صــــحة إدعائــــه
مــن حــدة هــذا القضــاء فــي  خفــفتراجــع و  وعلــى هــذا الأســاسبالإفصــاح عــن أســباب قرارهــا، 

أحكامه اللاحقـة، لوجـود حـالات یعجـز فیهـا الطـاعن تمامـا عـن تقـدیم أي إثبـات لصـالحه إزاء 
ــداءا مــن حكــم عــدل القضــاء الفرنســي علــى موقفــه الســابق إصــمت الجهــة المختصــة، أیــن  بت

Vicat 1960 ، وهي قضیة تشابه قضیةBarrel.4  
          :ثالثا: حالة تعدد أسباب القرار التأدیبي

بین للقاضي صحة تقد تلجأ الجهة المختصة عند إصدار قرارها إلى الاستناد لعدة أسباب ی   
، ممــا یثیــر لدیــه صــعوبة الإقــرار بــه أو إبطالــه، إذ وفــي منهــا بعضــها وخطــأ الــبعض الآخــر

الســابق كــان یحكــم ببطلانهــا متــى وجــدت أســباب غیــر صــحیحة بغــض النظــر عــن الأســباب 

                                                             
  .94، ص نفسهمحمد حسنین عبد العال، المرجع  1
  .805، المرجع السابق، ص ) قضاء الإلغاء(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  2
  .805، المرجع نفسه، ص ) قضاء الإلغاء( ان محمد الطماوي، القضاء الإداريسلیم 3
  .98لمرجع السابق، ص امحمد حسنین عبد العال،  4
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وكان مجلس الدولـة  1،الصحیحة أو إذ صعب التفریق بین الأسباب الحاسمة والأسباب الزائدة
بعـد لیعـدل  ،القـرار لإبطـال عدم صحة بعض الأسباب الحاسمة كـافالفرنسي في ذلك یعتبر 

 و " الأســباب الرئیســة الدافعــة لإصــدار القــرارـ: "یســمى بــ مــاعــن هــذا الموقــف بابتداعــه ذلــك 
على غرار ما هـو معـروف فـي التمییـز بـین الأشـكال الجوهریـة والأشـكال  "، الأسباب الثانویة"

دیب لأول مـرة فـي الثانویة في صحة ركن الشكل في القرار وكان ذلك في مجال منازعات التأ
 وعلــى هـــذا الأســـاس 1948.2جـــانفي  14فـــي  " agiaCamav"حكمــه الصـــادر فـــي قضــیة 

یحكم القاضي بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب الرئیسیة لإصداره أو الأسباب الدافعة لإصداره 
في حین یحكم بصحته إذا كانت صحیحة والأسباب الثانویـة  ،غیر مشروعة أو غیر صحیحة

أو الغیر الدافعة هي المعیبة، إذ لا یؤثر علـى مشـروعیة القـرار الإداري طالمـا وجـدت أسـباب 
  3.صحیحة تبرر إصداره

فكـرة ب هخذیكمن في أأما موقف القضاء الجزائري من أدلة الإثبات من حالة تعدد الأسباب    
لكـن مـا یؤخـذ علیـه هـو أنـه لـم یبـین موقفـه مـن الیمـین  ،تقدیر أدلـة الإثبـاتحریة القاضي في 

المعمــــول بهــــا فــــي المــــواد المدنیــــة لعــــدم تماشــــیها مــــع طبیعــــة  الحاســــمة أو المتممــــة صــــراحة
بهــا فــي أي منازعــه ولــم رغــم أنــه ولحــد الآن لــم یحكــم القضــاء الإداري  ،المنازعــات الإداریــة

الیمین  وهذا یدفع لترجیح ،فه أو بما یجب على القضاء الأخذ بهیتناولها الفقه سواء ببیان موق
المواد المدنیة فقـط، دون الإداریـة وهـذا الموقـف مـأخوذ مـن طبیعـة النـزاع الإداري فـي حـد  في

لكـون أن الیمـین یجـب أن  " حسین بن الشـیخ آث ملویـا"ذاته وهو ما ذهب إلیه أیضا الأستاذ 
وممثل الجهة المختصـة لا علاقـة لـه بـالیمین الموجـه إلیـه  ،نصب على شخص من وجه إلیهی

كمـا لـیس أن یـؤدي قسـما یـورط فیـه  كونه ممثل قانونیا ولیس هو صاحب الحـق محـل النـزاع.

                                                             
  .251جورج فودیل بیارد لقولقیة، المرجع السابق، ص  1
عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر، الإنحراف في استعمال الإجـراء فـي قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي، مجلـة العلـوم الإداریـة،  2

   .81، ص1982، جوان 01عدد 
  .257وى الإداریة، المرجع السابق، ص سامي جمال الدین، الدعا 3
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أمـا موقفـه  1مـس بالنظـام العـام،ه یوكما أنه لا یجوز اللجـوء إلیـه كونـ ،الجهة المختصة برمتها
یحمـل علیــه القــرار حتــى لا  احــدیـة صــحة ســبب و بكفا هفـي حالــة تعــدد الأسـباب فقــد أخــذ بــدور 

ــا فــي  ،یحكــم بإلغائــه ــا مجلــس الدولــة حالی وهــذا مــا قضــت بــه الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلی
" مـــن المقـــرر قانونـــا أن الأخطـــاء بأنـــه:  07/12/1985الصـــادر فـــي  425568رقـــم قرارهــا 

لمرتكبة خارج المهنة والتـي التأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب من ممارسة المهنة أو الأفعال ا
مـن قیمــة الفئــة التـي ینتمــي إلیهــا أو  واعتبــار المهنــي أو الكفیلـة بــالحط تمـس بطبیعتهــا بشـرف

المس بصورة غیر مباشرة بممارسة المهنة، ومن ثم فإن الجهة المختصـة باتخاذهـا قـرار عـزل 
                   2المهني، الذي كان قد انتهج سلوكا لا تتماشى وصفته".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .257، ص نفسهسامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة، المرجع  1
  .215، ص 1990، الجزائر، 01المجلة القضائیة، عدد ب منشورقرار  2
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  :المبحث الثالث: الرقابة القضائیة على عنصر الهدف
التــي یســعى  الســلطة بــركن الغایــة فــي القــرار الإداريفــي اســتعمال یــرتبط عیــب الانحــراف    

أهمیة الرقابة القضائیة على المشـروعیة الداخلیـة للقـرارات  وتظهرمصدر القرار إلى تحقیقها، 
أدق  فــي اســتعمال الســلطة یعتبــرالانحــراف  هــدف القــرار كــون عیــبالتأدیبیــة وبالضــبط علــى 

البواعـــث لأنهــا تمتـــد للبحـــث فـــي شـــاقة وحساســـة  الرقابــة علیـــه ومهمـــة القاضـــي فـــي ،العیــوب
وسـتتم دراسـة الرقابـة القضـائیة علـى  1للخـروج بـالقرار.والدوافع التي حملت السلطة المختصـة 
، نحــراف بســلطة إصــدار القــرار التــأدیبيعیــب الا الأولعنصــر الهــدف مــن خــلال مطلبــین، 

  الانحراف بسلطة إصدار القرار التأدیبي، كالآتي:صور عیب  یتناول الثانيو 
  :عیب الانحراف بسلطة إصدار القرار التأدیبيالمطلب الأول: 

بـــراز     ٕ لدراســـة عیـــب الانحـــراف بســـلطة إصـــدار القـــرار التـــأدیبي، ســـیتم التطـــرق لتعریفـــه، وا
  القانونیة كالآتي:طبیعته 

  :یب الانحراف في استعمال سلطة التأدیبع تعریفالفرع الأول: 
اســــتخدام ســـلطة معینــــة بواســـطة جهــــة " :عـــرف عیـــب الانحــــراف باســـتعمال الســــلطة بأنـــه   

مختصة من أجل تحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي لأجله منحها القـانون تلـك السـلطة، ویقـوم 
من الإدارة لسلطتها لتحقیق هدف مغایر لـذلك الـذي لأجلـه  هذا العیب عند الاستخدام العمدي

عیب یتعلـق بالمصـلحة العامـة، ولكنـه أجنبـي عـن " :وعرف أیضا بأنه 2". منحت تلك السلطة
   3". الهدف الذي حدده المشرع لإصدار هذا القرار

                                                             
  .274عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى الإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص  1
، 2009المعــنم خلیفـة، الانحــراف بالســلطة كســبب لإلغـاء القــرار الإداري، د ط، منشــأة المعــارف، مصــر، عبـد العزیــز عبــد  2

  .17ص 
  .18، ص نفسه عبد العزیز عبد المعنم خلیفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، المرجع 3
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السلطة أي استعمال القرار الذي یكون مشوبا بعیب إساءة " :كما عرفه الفقه الأردني على أنه
انحراف رجل السلطة المختصة في استعمال صلاحیاته التقدیریة في تحقیق غایة غیـر الغایـة 

  1.المحددة له في القانون
عنـدما تسـتعمل هیئـة  یكون انحراف في السلطة بأن القول بوجود " أحمد محیو"الدكتور  یرىو 

  2.مختصة سلطتها لغرض مغایر لذلك الذي منحت من أجله السلطة
العیـب الـذي أطلـق علیـه المشـرع فـي قـانون فقـد عرفـه علـى أنـه: "سلیمان محمـد الطمـاوي  أما

 ویقصـد میه بعیب الانحراف ..." ونؤثر أن نس مجلس الدولة، تسمیة "إساءة استعمال السلطة
بهذا العیب أن یستعمل رجل الإدارة سلطته التقدیریـة لتحقیـق غـرض غیـر معتـرف لـه بـه فهـو 

   3.عیب موضوعي یشارك في هذه الخصوصیة عیب مخالفة القانون
اســتخدام ســلطة معینــة بواســطة جهــة إداریــة، مــن أجــل بأنــه: "عرفــه الفقــه الفرنســي فــي حــین 

  4.ا هذه السلطة بواسطة القانونتحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي من أجله منحت له
قیــام عیـب الانحــراف بالسـلطة عنـدما تســتخدم جهـة إداریــة أن بینمـا ذهـب الــبعض الآخـر إلـى 

            5.سلطتها عمدا من أجل هدف غیر الذي منحت لأجله هذه السلطة
      :الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لرقابة هدف القرار التأدیبي

مشـــروعیة  علــىرقابــة القاضــي الإداري لقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحدیــد الطبیعــة القانونیــة ل   
قـانوني أي الرقابـة علـى ضمن رقابة الجانـب التندرج منهم من اعتبرها فهدف القرار التأدیبي، 

قانونیة لتندرج في مجال أعمق وهـو الالمشروعیة، ومنهم من یرى أن هذه الرقابة تتجاوز فكرة 
  قي لسلطة التأدیب.خلاسمیه أصحاب هذا الرأي برقابة الجانب الأما ی

  

                                                             
  .191جع السابق، ص أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، المر  1
  .78إبراهیم سالم العقیلي، المرجع السابق، ص  2
  .867سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  3

4 Bowjol [M], le control de l’acte administratif man son et coéditeurs, france, 1973, p 193.   
5 Biser [G], contentieux administratif, 07 édition, Dalloz, france, 1990, p 150.   
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                 :رقابة القضاء الإداري لعیب الانحراف بالسلطة من الجانب القانونيأولا: 
الفقـــه والقضـــاء أن الرقابـــة علـــى انحـــراف الجهـــة المختصـــة بســـلطتها مـــن المســـلم بـــه لـــدى    

بمعنــى آخـر القــرار المشــوب بعیــب الانحــراف هــو قــرار مشــروعیة، علــى الالتقدیریـة هــي رقابــة 
إداري غیر مشـروع لأن صـاحب الجهـة المختصـة قـد تنكـر للغایـة التـي هـي ركـن أساسـي فـي 

عــن القــانون، وبهــذا یــرى معظــم الفقــه أن التكییــف قــد وبالتــالي یكــون خــرج  ،كــل قــرار إداري
مشـروعیة وحمایـة ال لمبـدأد امتـداد مجـر مـا هـو إلا السلیم للطبیعة القانونیة للانحـراف بالسـلطة 

ریــة، مـــا هــي إلا حمایـــة لمبـــدأ مـــن انحــراف بســـلطتها التقدیالجهـــة المختصــة القضــاء الإداري 
أمـــا  1.عیة، ذلـــك أن الانحـــراف بالســـلطة هـــو عیـــب یشـــوب الغایـــة مـــن إصـــدار القـــرارالمشـــرو 

لة قانونیـة مـن أجـل لضمان تنفیذ متطلبات المهنة ووسیالتأدیب الإداري فقد غدا طریقا مألوفة 
وحق المهني في التمتع بمـا  ،تحقیق هدف الموازنة بین واجب الجهة المختصة في أداء دورها

تحــت رقابــة القاضــي الإداري الــذي یملــك ســلطة واســعة فــي  ، كــل هــذاتكفــل لــه حقــوق المهنــة
رها من وراء قرا إلیه مواجهة الجهة المختصة إذا ما ثبت له عدم مشروعیة الهدف الذي ترمي

دون المسـاس بحـق تعـویض المضــرور  إلغـاءهلطة إذ لـه سـ ،التـأدیبي المتخـذ فـي حـق المهنـي
استند الفقه الإداري في تبریر الطبیعة القانونیة لهذه الرقابة و عما أصابه من ضرر من وراءه، 

على النصوص القانونیة للمهنة، التي قیـدت الجهـة المختصـة بهـدف تحقیـق المصـلحة العامـة 
یتعـــین علیهـــا مراعاتهـــا فـــي كـــل أعمالهـــا ونشـــاطاتها المختلفـــة، غیـــر أن مـــا تعلـــق منهـــا الـــذي 

بالجانـب التـأدیبي للمهنـي، یضـاف فـي هـذا القیـد العـام القیـد الخـاص مكمـل لـه وهـو یســتهدف 
   2.النظام التأدیبي بتحقیق مصلحة مختصة والتي ترتبط حتما بضمان السیر الحسن

  
  

                                                             
، 2008، جامعـة بسـكرة، الجزائـر، 08أمال یعـیش تمـال، مبـدأ التناسـب، مجلـة المنتـدى القـانوني، عـدد ، حاجة يعبد العال 1

   .50ص 
بسـكرة،  محمـد خیضـر التأدیبي بخدمة الموظف، مذكرة لنیل شهادة الماسـتر، جامعـة أمینة نوي، سلطة الإدارة في الإجتهاد 2
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  أخلاقیة:ي لعیب الانحراف بالسلطة رقابة ثانیا: رقابة القضاء الإدار 
ذهب فقهاء هذا الرأي إلى البحـث عـن وسـیلة أخـرى لتبریـر وتحدیـد الطبیعـة القانونیـة لهـذه    

ـــة، مســـتعینین  ـــرار الرقاب ـــي الق ـــركن الهـــدف ف ـــب المـــلازم ل ـــزة للعی ـــك بالخصـــائص الممی ـــي ذل ف
اري عنـد ممارسـة رقابـة هــذا التـأدیبي، والتـي قـد تسـاهم فــي التوسـیع مـن سـلطات القاضــي الإد

إلـــى فكـــرة  "مـــوریس هوریـــو "وللبحـــث عـــن الطبیعـــة القانونیـــة لهـــذه الرقابـــة لجـــأ الفقیـــه  ،الــركن
وأكـــد مـــن خلالهـــا أن البحـــث الـــذي یقـــوم بـــه القاضـــي الإداري حـــول مـــدى  ،قیـــةخلاالرقابـــة الأ

تحقیــق القـــرار التـــأدیبي للهـــدف المتخصـــص الـــذي وجـــد مـــن أجلـــه، لا یقـــف عنـــد حـــد الرقابـــة 
نمـا تتعـدى سـلطاته و تطـابق هـدف القـرار التـأدیبي مـع القـانون، التي تبحث في مدى  القانونیة ٕ ا

بـــاطني الحقیقــي الــذي تســعى ســلطة التأدیــب إلـــى كثــر مــن ذلــك لتشــمل الهــدف النفســي واللأ
والــذي قـد یكــون بعیـدا عــن تحقیــق المصـلحة العامــة كتحقیــق  ،تحقیقـه مــن وراء تأدیـب المهنــي

  1.مصلحة شخصیة أو سیاسیة
لا یمكـن الكشـف  لقـرار وهـو عیـب ذاتـي،الانحراف بالسلطة یقع على الغایة مـن اإن عیب    

ُ هـــدف و البحـــث فـــي عنـــه إلا مـــن خـــلال  ـــى أنـــه كـــان غایـــة م قامـــة القـــرائن عل ٕ ـــرار وا صـــدر الق
وهذا من شأنه أن یجعل رقابة القاضي الإداري  2،یستهدف غرضا آخر عبر المصلحة العامة
العیـوب الأخـرى للقـرار التـأدیبي، فمـن السـهل  لبـاقيعلى هذا العیب أكثـر صـعوبة مـن رقابتـه 

كل بــالرجوع إلــى النصــوص علــى القاضــي الإداري رقابــة عیــب عــدم الاختصــاص وعیــب الشــ
والمبــادئ العامــة المحــددة للاختصاصــات والأشــكال الجوهریــة للقــرار، وكــذلك لا تثــور مشــكلة 

ا بعناصـر موضـوعیة معیـب السـبب لاتصـالهابة القاضي على عیب محل القرار و كبیرة في رق
النوایا لا شـك في القرار، أما عیب الانحراف بالسلطة، فهو یتصل بنوایا مصدر القرار ورقابة 

الأمر یتعلق بنوایـا الجهـة المختصـة التـي یفتـرض أنهـا تسـعى أن لا سیما  ،تعتبر رقابة صعبة
لا شك أیضا أن ذات الاعتبارات تجعـل مشـكلة إثبـات عیـب و أصلا لتحقیق المصلحة العامة، 

                                                             
  .281عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .142محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص  2
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عیـوب الانحراف بالسلطة مشكلة كبیـرة وعسـیرة بالنسـبة للطـاعن بالإلغـاء وذلـك بالمقارنـة مـع ال
         1.الأخرى
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  :نحراف سلطة إصدار القرارالمطلب الثاني: صور عیب ا
اســـتخدمت الجهــة المختصـــة ســـلطتها  متـــى إن هــذا العیـــب یتعلـــق بــركن الغایـــة فـــي القــرار   

ویظهــر عیــب  ،المقــررة بالقــانون لتحقیــق غایــة غیــر الصــالح العــام أو تلــك المحــددة بالقــانون
، والخـروج انحـراف السـلطة التأدیبیـة عـن المصـلحة العامـة :انحراف السلطة في صـورتین همـا

مـن خــلال مــا فــي فـرعین منفصــلین عـن قاعــدة تخصـیص الأهــداف، وسـتتم دراســة كــل منهمـا 
  یلي:

   :الفرع الأول: انحراف السلطة التأدیبیة عن المصلحة العامة
ــه لتحقیــق المصــلحة العامــة الجهــة المختصــةممثــل یفتــرض فــي     إلا أن  ،أن یمــارس أعمال

لا تتعلـق بالصـالح راض غـباسـتعمال واسـتغلال سـلطاته لتحقیـق أ الممثلذلك لا یمنع أن یقوم 
  والتي یمكن الإحاطة بأهمها من خلال ما یلي:راض عدیدة وهذه الأغ ،العام

     :الغیر محاباةأولا: استعمال السلطة لتحقیق نفع شخصي 
ـــوم     ـــه الجهـــة المختصـــة باســـتغلال اختصاصـــاته وال ممثـــلعنـــدما یق ـــة إلی صـــلاحیات الموكل

قــد  ، فإنــه بــذلك یكــونتحقیــق منفعــة شخصــیة تعــود للغیــر بإصــدار قــرارا یســتهدف مــن خلالــه
وهـذه الصـورة مـن أكثـر الصـور انتشـارا فـي  .القانون على وجه غیر عادل محاباة للغیـرطبق 

نفــوذه مــن أجـل محابــاة للغیــر ل هاسـتغلالبالجهـة المختصــة  ممثــل وبـذلك یكــون ،الحیـاة العملیــة
على حساب الآخرین یخالف ما تقتضـي بـه القـوانین والأنظمـة التـي وضـعت مـن أجـل تحقیـق 

فـــي  هنـــا لا یمكـــن العیـــبمـــع الإشـــارة لأن لعامـــة دون المســـاس بمصـــالح الأفـــراد، المصـــالح ا
نمـــــا فـــــي الكیفیـــــة التـــــي یـــــتم بهـــــا تطبیـــــق الـــــنص القـــــانوني وممارســـــته  ؛الأنظمـــــة والقـــــوانین ٕ وا

أبشع أنواع إساءة تعتبر من أخطر و  في هذا الاتجاهولهذا فإن استعمال السلطة  ،الصلاحیات
   1استعمال السلطة.

ومــن الأمثلــة التــي یمكــن ضــربها فــي مجــال تأدیــب المحــامي مــن خــلال اســتعمال الســلطة    
بــاة للغیــر، هــو قیــام المجلــس التــأدیبي لوقــف نشــاط المحــامي مــدة لتحقیــق نفــع شخصــي محا
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زمنیــة، خدمــة لمحـــامي آخــر زمیــل لـــه، بســبب أن المحــامي المعنـــي بالتأدیــب قــد ذاع صـــیته 
وأصبح منافس قوي في المهنة، فیكون بذلك القرار بمثابة ترهیـب لـه مـن جهـة، ویشـوه سـمعته 

  في الوسط المهني من جهة ثانیة.
                                :ال السلطة یقصد الانتقامثانیا: استعم

ـــد     ـــلیكـــون هـــدف ق ـــأدیبي قـــرارالالجهـــة المختصـــة مـــن اتخـــاذ  ممث الانتقـــام إلا مـــا هـــو  الت
الات إســـاءة اســـتعمال الشخصـــي أو التنكیـــل بمـــن مســـه القـــرار، وتعتبـــر هـــذه الصـــورة أشـــد حـــ

لمــــا یترتــــب علیهــــا مــــن نتــــائج وخیمــــة تضــــر بمصــــلحة الأفــــراد وحریــــاتهم أو  الســــلطة ســــواءا
بالمصــالح العامــة، لأن الجهــة المختصــة منحــت ســلطات القــانون العــام لتحقیــق الخیــر ولــیس 
لجلب الشر وأذى الأفراد وهذا ما دعى بعض الفقـه لمطالبـة المشـرع لتجـریم مثـل هـذا السـلوك 

  1.جب العقابالخطیر واعتباره جریمة جنائیة تستو 
ومثال ذلك هو تسلیط المجلس التأدیبي عقوبة التوبیخ لمحامي انتقاما منه لأنه قـدم شـكوى    

ـــب، أو أحـــد أعضـــ ـــات شخصـــیة بـــین ضـــد النقی ـــأدیبي، أو لمجـــرد وجـــود خلاف ـــس الت اء المجل
   المحامي أو أعضاء المجلس.

     :ثالثا: استعمال السلطة لغرض سیاسي أو دیني
مــدفوعا عنــدما یكــون اتخــاذ القــرار وفقــا لهــذه الصــورة الســلطة المختصــة علــى  ممثــلیقــدم    

حزبیـة أو صدر قـرارا لغایـة وتحقق هذه الصورة عندما یبیة أو دینیة، سیاسیة أو حز باعتبارات 
راض سیاســیة بعیــدة عــن الصــالح العــام، وهــذه الصــورة تحــدث كثیــرا فــي الــدول التــي تأخــذ أغــ

الوزراء الجدد إبعاد أنصار الأحزاب التي كانت تتولى الحكم سـابقا إذ یحاول  .بالنظام الحزبي
   2.دون ما اعتبار للمصلحة العامة

في الجزائر تستبعد فكـرة اسـتعمال السـلطة لأغـراض دینیـة، ویبقـى منهـا مـا یتعلـق بالجانـب    
السیاســي وفكــرة الأحــزاب، فكثیــرا مــا ینخــرط المحــامون فــي الأحــزاب رغبــة فــي الوصــول إلــى 
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لمجــالس المتخبــة والبرلمــان فــي ظــل حــزب معــین، ویحــدث أن ینــادي محــام لحــزب منــافس، ا
  فیأتي قرار المجلس بالوقف أو الشطب انتقاما دفعت إلیه أسباب سیاسیة. 

   :رابعا: استعمال السلطة للتحایل على تنفیذ الأحكام القضائیة
القضــائیة بشــكل مباشــر،  إن الجهــة المختصــة فــي هــذه الحــالات لا تحــاول إهمــال الأحكــام   

بــه، إلا  لقــوة الشــيء المقضــيویمكــن القــول بــأن قرارهــا یكــون مخالفــا  ،بــل بشــكل غیــر مباشــر
أنهــا تبــدو وكأنهــا تحتــرم الحكــم القضــائي ظاهریــا، وتعمــل بــنفس الوقــت بالخفــاء بأســلوب آخــر 

   1للتحایل على هذا الحكم وعدم تنفیذه.
   :ة عن قاعدة تخصیص الأهدافالفرع الثاني: انحراف السلطة التأدیبی

محـددا لنشـاطها، وهـي تمـارس هـذا النشـاط فـي صـورة لجهة المختصة هدفا سطر المشرع ل   
والذي یعتبر قیدا علیها في  ،عینه وحدده القانون ماتحقیق من خلالها تستهدف  قرارات إداریة

وحققت بقرارها هدفا  ن تحقیق هذا الهدفابتعدت الجهة المختصة عأما إذا  ،اتخاذها لقراراتها
الهــدف الخــاص  تجاهلهــااســتعمال ســلطاتها، وذلــك ل آخــر غیــره، فإنهــا تكــون قــد انحرفــت فــي

ارهـا لا مـن قر  تبتغیـهمعیبـا حتـى ولـو كـان الهـدف الـذي ویكـون قرارهـا لها، الذي عینه المشرع 
  2یتعارض مع الصالح العام.

إســاءة  أهمهــاخصــیص الأهــداف، هنــاك حــالات عدیــدة لمخالفــة الجهــة المختصــة لقاعــدة ت   
اسـتخدام الجهـة " ه:بأنـ "Georges Vedel"عرفه الفقیـه الفرنسـي استعمال الإجراءات والذي 

المختصة لإجراءات إداریة مغایرة لتلك التي كان من الواجـب علیهـا إتباعهـا لتحقیـق الأهـداف 
   3". المختلفة

تتمیــــز بالدقــــة أو  الضــــمانات الفردیــــةتتضــــمن بعــــض  التــــي الإجــــراءات القانونیــــةفقــــد تكــــون 
فــي ســبیل تحاشــي هــذه الإجــراءات المطلوبــة لســبب أو لآخــر، و  ،الإجــراءات الطویلــة والمعقــدة

                                                             
  .406حمدي القبیلات، الوجیز في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .180إبراهیم سالم المعیقلي، المرجع السابق، ص  2
  .180إبراهیم سالم المعیقلي، المرجع نفسه، ص  3
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تقـوم الجهــة المختصـة بعــدم تطبیـق هــذه الإجــراءات المحـددة قانونــا، وتتبـع اســتعمال إجــراءات 
الضـمانات الفردیـة أو  یسیرة قررهـا المشـرع لتحقیـق أهـداف أخـرى نظـرا لسـهولتها ولخلوهـا مـن

ـــإن الجهـــة المختصـــة بقیامهـــا  ـــذلك ف ـــة أو قواعـــد الاختصـــاص، ل ـــات المالی للـــتخلص مـــن النفق
مالها لـبعض الإجـراءات أسـاءت اسـتعمال السـلطة لاسـتعقـد قد تكـون  لإجراءاتبتفضیل هذه ا

كــان عها، واســتعملتها لغیــر الهــدف المخصــص لهــا، بــدلا مــن إجــراءات أخــرى فــي غیــر موضــ
وبذلك یصبح القرار مشوبا بعیب إساءة استعمال السـلطة لمخالفتـه قاعـدة  اتباعهاعلیها یتعین 

  1.تخصص الأهداف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .181 -180، المرجع السابق، ص ص إبراهیم سالم المعیقلي 1
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ـــة  الثـــانيمـــن خـــلال مـــا تـــم عرضـــه فـــي الفصـــل     مـــن هـــذه الدراســـة یتضـــح جلیـــا أن الرقاب
تتمحـور حـول ثـلاث عناصـر جوهریـة أولهـا  داخلیةالقضائیة على القرار التأدیبي من ناحیته ال

ثـارا قانونیـة تطـابق مـع أحكـام هذا الأخیـر الـذي یسـتوجب أن یرتـب أ یتمثل في عنصر المحل
أن یســتند إلـــى وقــائع مادیـــة  الســـبب فــالقرار لا بـــدبعلــق مت، أمــا العنصـــر الثــاني فهـــو القــانون

لعقوبــة المنصــوص علیهــا وأن تكــون كافیــة لكــي یتلقــى المحــامي ا وقانونیــة موجــودة وصــحیحة
عنصــر الهــدف ، فــي حــین یتمثــل العنصــر الثالــث فــي فــي القــرار والــذي جــاء نتیجــة لحــدوثها

مختصـة أن تحیـد أو تنحـرف عنهـا بحیـث تصـدر فغایة المشرع من التأدیـب لا یمكـن للجهـة ال
تبــین أن القاضــي الإداري یعمــل رقابتــه علــى هــذه  . ولقــدلغایــة لــم یــرد المشــرع ترتیبهــاقــرارات 

  العناصر حتى یتأكد من مشروعیة كل منها، فإن لم تكن كذلك قضى بإلغاء القرار. 
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  الخاتمة:
اتضح لنا من خلال هذا البحث أنه جـدیر بالدراسـة والاهتمـام وقـد مكننـا مـن الوقـوف علـى    

الرقابة الخارجیة للقرار التأدیبي على المحامي والرقابة الداخلیة علـى القـرار التـأدیبي للمحـامي 
  ومن خلال ما تم عرضه توصلنا إلى النتائج التالیة: 

كـــل مـــا یتعلــق بمهنـــة المحامـــاة، هـــذا بالإضــافة إلـــى مـــا حـــدده  07/ 13نظــم القـــانون  .1
النظــام الـــداخلي للمهنـــة، أیــن یكـــون نشـــاط المحــامي مبنـــي وفـــق مبــادئ أساســـیة كلهـــا 

 .تعطي المهنة فنها وأخلاقها، بحیث تجعلها من أشرف المهن في المجتمع
ارتكـــاب المحـــامي أخطـــاء بمناســـبة ممارســـته لمهنتـــه یعرضـــه لتســـلیط عقوبـــة مـــن قبـــل  .2

مجلس التأدیب التابع لمنظمة المحامین التابع لها في شكل قرار تـأدیبي، وهـذا الأخیـر 
 قابل للطعن.

مــا یلاحــظ علــى العقوبــات التأدیبیــة فــي قــانون تنظــیم مهنــة المحامــاة والقــانون الــداخلي  .3
أنها صنفت حسب ما كانت أخطاء جسیمة وأخطاء غیـر جسـیمة، وأن لمهنة المحاماة 

ـــوع معـــین مـــن  ـــاء علـــى ارتكـــاب ن ـــة بن ـــل ضـــرورة أن تحـــدد كـــل عقوب ـــد أغف المشـــرع ق
 الخطاء.

المهمـة ترجـع للسـلطة التقدیریـة  طأ مهني عقوبتـه فـإنحیث ان المشرع لم یحدد لكل خ .4
    لأعضاء المجلس التأدیبي. 

الرقابــة القضــائیة أوجــد ضـمانة  دائمــا لتكـریس دولــة القـانونباعتبـار أن المشــرع یسـعى  .5
 .من مشروعیة القرار التأدیبيبهدف التأكد 

تشمل رقابة القضـاء الإداري علـى القـرار التـأدیبي للمحـامي نـاحیتین: الأولـى خارجیـة،  .6
 والثانیة داخلیة.

ر عنصــــالرقابـــة علـــى فهـــي تشـــمل كـــل مـــن خارجیـــة بالنســـبة للرقابـــة علـــى الناحیـــة ال .7
 والشكل الخارجي للقرار، والإجراءات المتبعة في التأدیب. الاختصاص
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المجلس التأدیبي التابع لمنظمة المحامین التـي ینتمـي إلیـه المحـامي المعنـي بالتأدیـب،  .8
هو وحده الجهة المختصة بالتأدیب فإن صدر القرار عن غیره كان القرار معیبا بعیـب 

 عدم الاختصاص.
المجلس التأدیبي یصدر في حق المحامي قرارات تأدیبیة إلا أنـه لا على الرغم من أن  .9

یمكن اعتبارها هیئة قضائیة، وفي هذا الصدد حسـم مجلـس الدولـة موقفـه بـأن اعتبرهـا 
 هیئة إداریة.

ن كــان القـــرار التــأدیبي یـــرد فــي شـــكل مكتــوب أو غیـــر مكتــوب، فـــإن القـــرار  .10 ٕ وا
 بــد أن یتخــذ الشــكل المقــرر قانونــا بلغــة المعنــي بالرقابــة هــو القــرار المكتــوب والــذي لا

، وأن یـؤرخ ویوقـع مع ذكر الأسباب التـي أدت إلـى صـدوره عربیة واضحة غیر مبهمة
. فــإن لــم 07/ 13ویخــتم، ومــن ثــم یبلــغ وفــق الأشــكال المنصــوص علیهــا فــي القــانون 

 یكن القرار ذلك كان معیب في شكله.
تكون وفق ما جاء في نـص القـانون  إن المتابعة التأدیبیة للمحامي لا بد لها أن .11

، هــــذا الأخیــــر الــــذي بــــین مراحــــل الــــدعوى التأدیبیــــة مــــن تلقــــي الشــــكوى أو 07/ 13
صــدور القــرار التــأدیبي فــإن تبــین للقاضــي اخــتلال  الإخطــار ضــد المحــامي إلــى غایــة

 أحد الإجراءات الواجبة التطبیق قضى بإلغاء القرار.
ن المحـــامي المعنـــي أو وزیـــر العـــدل فـــي الآجـــال المحـــددة قانونـــا یمكـــن لكـــل مـــ .12

الطعن في القرار التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة للطعون، وتبقى هذه الخطوة إلزامیة قبل 
 التوجه إلى الطعن أمام مجلس الدولة.

اللجنة الوطنیة للطعون بالرغم مـن تشـكیلتها المتضـمنة للقضـاة إلا أنـه لا تعـدو  .13
ب إلى أن تكـون هیئـة إداریـة مـن أن تكـون أن تكون سوى جهة شبه قضائیة، وهي أقر 

 هیئة قضائیة. 
یكون الطعن لدى اللجنـة الوطنیـة للطعـون هـو أول وآخـر ضـمانة إداریـة للتأكـد  .14

مــــن مشــــروعیة القــــرار التــــأدیبي، فــــإن كــــان قرارهــــا یؤیــــد قــــرار الصــــادر عــــن منظمــــة 
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ــ عــن ) لــه أن یط أو وزیــر العــدل إن صــاحب المصــلحة (المحــامي المعنــيالمحــامین، ف
  في القرار أمام مجلس الدولة.

أما بالنسبة للرقابة على الناحیة الداخلیة في تشمل كل من الرقابة على عنصر  .15
 المحل، والسبب، والهدف.

یعد تطبیق الهیئة المختصة للقانون في غیـر محلـه إمـا قصـدا أو بسـبب الخطـأ  .16
ومتــى تأكـــد فــي تفســیره مخالفــة للقــانون وهـــو مــا یصــطلح علیــه أیضـــا بعیــب المحــل، 

 للقاضي الإداري أن المحل معیبا قضى بإلغاء القرار التأدیبي.
یبنــى القــرار التــأدیبي بنـــاءا علــى وقــائع مادیــة وقانونیـــة كانــت ســببا لصـــدوره،   .17

ودور القاضــي هــو الكشــف عــن مــدى صــحة قیــام ووجــود الوقــائع المــذكورة فــي القــرار 
موقعــة بســببها، فــإن لــم تكــن الأســباب المادیــة والقانونیــة وأنهــا تســتوجب فعــلا العقوبــة ال

 المؤدیة كافیة لتوقیع تلك العقوبة أو لم تحدث أصلا، حكم القاضي بإلغاء القرار.
إن فكـرة التأدیــب بقــدر مـا فیهــا مــن ترهیـب إلا ان المشــرع قــد لجـأ إلیهــا للحفــاظ  .18

على استقرار المعاملات عموما والمهنة خصوصا، والقاضي بذلك ملـزم للتأكـد مـن أن 
ـــة أقرهـــا القـــانونا ـــى تحقیـــق غای ـــرار یرمـــي إل ـــم یصـــدر نتیجـــة للانحـــراف فـــي  لق وأن ل

لا ألغاه. ٕ   استعمال السلطة من قبل المنظمة وا
تعرضــه  قـد یقـع فـي أخطـاء للمهنــةأثنـاء ممارسـة المحـامي وبنـاءا علـى مـا سـبق یتبــین أنـه    
یتبـع إلیهـا، وأمـام السـلطات تأدیبیـة مـن قبـل المجلـس التـأدیبي لمنظمـة المحـامین التـي ة تابعلم

الممنوحة للنقیب بحفـظ الـدعوى التأدیبیـة أو تفعیـل المسـاءلة، فـإن المجلـس التـأدیبي قـد یخـرج 
بقرار تأدیبي یصـل لحـد شـطب المحـامي مـن المهنـة، خاصـة وأن التأدیـب فـي مهنـة المحامـاة 

نــة بأخطـــاء یخضــع للســلطة التقدیریــة للمجلــس المخـــتص، وأن العقوبــات المرتبــة لیســت مرهو 
  محددة، إذ ونظرا لحساسیة المهنة ترك فیها المجال واسعا لتقدیر المجلس.
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إن الصـــلاحیات الممنوحـــة لســـلطة التأدیـــب والأهمیـــة التـــي یشـــكلها القـــرار التـــأدیبي، تفـــتح    
المجال في البحث عن مدى مشروعیته، وهذا بدوره یفتح المجال أمام الطعـن فیـه لـدى اللجنـة 

  ، ومن ثم أمام مجلس الدولة في إطار ما یعرف بالرقابة القضائیة.الوطنیة للطعون
وتعتبر الرقابة القضائیة على قرارات تأدیب المحامي من أقوى وأكثر أنـواع الضـمانات فـي    

دولــة القــانون، حیـــث تترتــب علیهـــا حمایــة حقــوق وحریـــات الإنســان بصـــفة عامــة، والمحـــامي 
  را للخصائص التي تتم بها هذه الرقابة.بصفة خاصة في مواجهة سلطة التأدیب نظ

فبالإضــــافة إلــــى الضــــمانات الإداریــــة، تــــأتي الرقابــــة القضــــائیة علــــى ســــلطة الجهــــة التأدیبیــــة 
ـــة لكـــل الضـــمانات  ـــة ونهائی ـــة المحـــامي فـــي مواجهـــة كضـــمانة لاحق ـــة لحمای ـــة والإداری القانونی

  بة الإلغاء.من خلال فرض رقا القرارات التأدیبیة غیر المشروعة وغیر العادلة
یلعب القاضي الإداري دورا كبیر في الكشف عن مـدى تطـابق القـرار التـأدیبي مـع القـانون    

وصــدوره وفقــا لقواعــده، فینظــر القاضــي فــي الناحیــة الخارجیــة للقــرار ســواءا مــن حیــث الجهــة 
ــم ینتقــل للتمحــیص فــي الناحیــة  المختصــة بإصــداره، أو شــكله أو الإجــراءات المتبعــة لــذلك، ث

داخلیة له بـالتطرق لموضـوعه مـن خـلال الرقابـة علـى محلـه وسـببه والهـدف منـه. فـإن ثبتـت ال
مشروعیته أیده إن وجد ما یعیـب أحـد عناصـره الخارجیـة أو الداخلیـه ألغـاه، وهنـا یكمـن الـدور 

   الحقیقي للرقابة القضائیة على مشروعیة القرار.
اج یحد السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع إلغاء القرار التأدیبي للمحامي یعتبر بمثابة سی   

بها مجلس التأدیب، فكلما اتسعت سلطته الجهة المختصة بالتأدیب وجـب علـى المشـرع زیـادة 
  الضامان التي تحدها حتى لا تصبح سلطتها بمثابة تهدید للمهنیین التابعین له.

تتمیـــز الرقابـــة القضـــائیة بالحیـــاد والموضـــوعیة والفعالیـــة نظـــرا للحصـــانة والضـــمانات التـــي    
تحوزها، باعتبار القضاء مرفقا یتمتع بالاستقلالیة ولدیه من القدرة القانونیـة مـن خـلال القضـاة 

  المتخصصین في اكتشاف أوجه الخطأ والصواب، والشرعیة واللامشروعیة.
  إلیه الدراسة یمكن اقتراح ما یلي:من خلال ما توصلت و    

 تعدیل قانون تنظیم مهنة المحاماة في الشق المتعلق بالتأدیب من خلال ما یلي:
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المتضـمن  03/ 06ضبط العقوبـات التأدیبیـة بمـا یقابلهـا مـن أخطـاء علـى نهـج الأمـر  .1
 القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.

رد عضــو أو أكثــر مــن النظــر فــي مــا  تمكــین المحــامي المعنــي بالمتابعــة التأدیبیــة مــن .2
نسـب إلیـه مـن أخطـاء سـواء أكـان ذلـك أمـام المجلـس التـأدیبي أو أمـام اللجنـة الوطنیــة 
للطعون أو مجلس الدولة، ویرجع ذلك لإمكانیة حیاد القرار التأدیبي عـن الهـدف الـذي 

  سطره المشرع له. 
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  105  فهرس الموضوعات.

  



  الملخص:
لا یمكـــن نفـــي حقیقـــة وقـــوع المحـــامي خـــلال ممارســـته للمهنـــة لأخطـــاء، تســـتوجب تعرضـــه    

للمســاءلة التأدیبیــة ومــن ثــم تعرضــه للعقوبــة المناســبة، وطالمــا أن القــرار التــأدیبي لا یصــدر فــي  
كل الحالات مطابقا لمبدأ الشرعیة، وحتى لا یقع المحامي ضحیة لسـوء اسـتعمال هـذا الحـق  في

من طرف السلطة المخول لهـا حـق التأدیـب، فقـد كفـل لـه المشـرع ضـمانة تحـد مـن سـلطتة، مـن 
خلال فرض الرقابة القضائیة على هـذا القـرار والتـي تعنـى بفحـص مشـروعیته إذ یتـولى القاضـي 

لتـــأدیبي مـــن الناحیـــة الخارجیـــة للتأكـــد مـــن عنصـــر الاختصـــاص وشـــكل القـــرار مراقبـــة القـــرار ا
الإجـراءات المتبعـة لصـدوره، ثـم بعـد ذلـك ینتقـل إلـى الرقابـة علـى الناحیـة الداخلیـة لـه للتأكـد مـن 
محله وسببه والغایة منه، فإن جاء مخالفا للقانون في عنصر واحد مـن العناصـر المـذكورة سـواء 

الخارجیة أو الداخلیة، قضى مجلس الدولة بإلغاءه، وفي ذلك حمایة لمحامي أكانت  من الناحیة 
 من أي تعسف قد یصیبه بسبب ممارسته للمهنة. 

Summary :  
Making professional mistakes while practising one’s job as a lawyer is 
a fact which cannot be denied. These mistakes require disciplinary 
follow-up  and hence appropriate punishement. This does not wean 
that the disciplinary decision in all case is issued in accordance with 
the principles of Legitemacy, and so that the lawyer does not fall victim 
of the low, the legislator ensured him garantee that restricts the 
authority of the disciplinary. Board through imposing judicial control on 
this decision which is control with examing its Legitimacy. The judge 
shall check the disciplinary decision from the extrenal side ascertain the 
competence and from of the decision and the competence and from of 
the to issue such a decision . Then, he proceeds with the content to 
chek the disciplinary decision, ihs cause ande its purpose. In case of 
violating of the low in any of the elements mentioned above whether 
form or content, the state council shall abolis hit in order to protect the 
lawyer from any abuse hem ay suffer from due to his practice of the 
profession.   


